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هاديا وبشير ، الحمد له على ما أسبغ علينا من   - صلى الله عليه وسلم   - الحمد له الذي بعث فينا محمد   - 

 ظاهرة وباطنة ، فلك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . نعم 

 

بجزيل   - المزوري   ا   أتقدم  . وعدي  د  البروفيسور  الفاضل  القدير ومشرفي  والعرفان لأستاذي  لشكر 

ضله بالإشراف على هذه الرسالة ، وما بذله معي من جهد وارشاد ،ولما منحنی من علمه ووقته  لتف

 الرسالة حتى بدت كما هي عليه ، فله مني كل الشكر والتقدير والاحترام . طوال إعداد هذه 

 

أتقدم    - لما بدونه  باكما  الموقرين  المناقشة  لجنة  الأفاصل أعضاء  للسادة  الجزيل والعرفان  من  لشكر 

 مقترحات قيمة تهدف إلى تصويبها والارتقاء بهاء.

 

 وكذلك لكل من سهل لي مهقي في إنجاز هذه الرسالة .    -

 جزاكم الله جميعا عني كل خير و سدد على الطريق الخق  خطاكم .  -

 

 شكر وتقدير
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ÖZ 

ÇAĞDAŞ SİYASİ SİSTEMLERDE PARLAMENTO DOKUNULMAZLIĞI 
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 

Parlamento dokunulmazlığı, üç yürütme, yasama ve yargı makamı arasındaki 

ilişkiyi düzenleyen en önemli anayasal araçlardan biridir ve bu makamlar arasında 

var olan iffet imajının şekillenmesinde önemli ve öne çıkan bir faktördür ve 

doğrudan doğruya olması nedeniyle önemi artmaktadır 

Ve bu halkın iradesinin Parlamento kubbesine getirdiği bir grup halkın 

temsilcileriyle sınırsız bağ  . 

Onu özgürce ve korkmadan savunmak, bu halkın üyeleri arasında adaleti ve 

eşitliği sağlamak  

Çalışma üç bölümden oluşuyordu, birinci bölümde parlamento dokunulmazlığı 

kavramını, bileşenlerini, türlerini ve bileşenlerini açıklayarak nedir, ikinci bölümde 

ise parlamento korumasının eşitlik ilkesinin belirtilmesi açısından hukuki niteliği 

ele alınmaktadır 

ve parlamento dokunulmazlığı ve yasal uyarlaması, genel parlamento 

dokunulmazlığı sistemi ve dokunulmazlık gerekçeleri Parlamenterlik, parlamenter 

dokunulmazlığa dayalı bir siyasi sistemin etkisi . 

 

Anahtar kelimeler: aile içi şiddet, kocaya yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet, 

çocuk koruma, aile içi şiddetin azaltılması. 
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ABSTRACT 

PARLİAMENTARY İMMUNİTY İN CONTEMPORARY POLİTİCAL SYSTEMS 
A COMPARATİVE STUDY 

Parliamentary immunity is one of the most important constitutional means 

organizing the relationship between the three executive, legislative and judicial 

authorities, and it is an important and prominent factor in shaping the image of 

chastity existing between these authorities, and its importance increases due to 

its direct and unlimited link to a class of people’s representatives whom the will of 

this people has brought to the dome of Parliament To defend it freely and without 

fear to achieve justice and equality among the members of this people. 

The study consisted of three chapters, the first chapter dealt with: What is 

parliamentary immunity by explaining its concept, its components, types and 

components, while the second chapter deals with: the legal nature of 

parliamentary protection in terms of stating the principle of equality and 

parliamentary immunity and its legal adaptation, the general system of 

parliamentary immunity, and justifications for immunity Parliamentarism, the 

impact of a political system based on parliamentary immunity. 

 

Key words: domestic violence, violence against the husband, violence against 

the wife, child protection, reduction of domestic violence. 

 

 



 د

 الملخص 

 الحصانة البرلمانية في الأنظمة السياسية المعاصرة
 دراسة مقارنه 

 هدفت هذه الدراسة لدراسة مقارنة بين المملكه الأردنيه ، والمملكه المغربية. 

اذ تعد الحصانة البرلمانية واحدة من أهم الوسائل الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطات الثلاث  

القائمة بين هذه  التنفيذية والتشريعية وا العفة  مهم وبارز في تشكيل صورة  ، وهی عامل  لقضائية 

لطات ، وتزداد أهميتها بحكم ارتباطها المباشر واللا محدود بفئة من ممثلي الشعب الذين أوصلتهم الس 

إرادة هذا الشعب إلى قبة البرلمان ليدافعوا عنها بكل حرية ودون خوف لتحقيق العدل والمساواة بين  

 هذا الشعب . افراد 

هية الحصانة البرلمانية من خلال  وقد تكونت الدراسة من ثلاثة فصول ، تناول الفصل الأول : ما

مها ومقومات وجودها وأنواعها ومقوماتها ، أما الفصل الثاني فتناول : الطبيعة القانونية  هوبيان مف

والتكييف القانوني لها ، والنظام   للحماية البرلمانية من حيث بيان مبدأ المساواة والحصانة البرلمانية

سي القائم على الحصانة  العام للحصانة البرلمانية ، ومبررات الحصانة البرلمانية ، وتأثير النظام السيا

 البرلمانية . 

البرلمانية   الحصانة  بيان  من خلال  وأثارها  البرلمانية  الحصانة  نطاق   : فتناول  الثالث  الفصل  أما 

البرلمانية وتأثير نطاق الحصانة البرلمانية على مجلس النواب الأردني    الموضوعية ونطاق الحصانة

برلمانية وانتهائها ، وأخيرا تم استعراض أهم النتائج التي  ، وبيان آثار الحصانة ال  يوالبرلمان المغرب

 توصل إليها و عرض أبرز النتائج والتوصيات في الدراسة . 

 

الحد من  ، حماية الطفل ،لعنف ضد الزوجةا ، لزوجضد ا  العنف ،العنف الاسري  :المفتاحية الكلمات

 . العنف الاسري

 

.  
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 ةقدمالم

فلكل من السلطتين    والتشريعية،يث على التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية  لبرلماني الحديقوم النظام ا 

السلطة تجاه  ممارستها  تستطيع  التي  السؤال    الأخرى،   صلاحياتها  حق  تمارس  التشريعية  السلطة  أن  إذ 

السلطة التنفيذية تستخدم    ذلكوك  التنفيذية،سلطة  والاستجواب ولجان التحقيق البرلمانية كأدوات تستخدمها تجاه ال 

 من الأدوات التي تستخدمها تجاه السلطة التشريعية.  رهاوغيحق حل البرلمان والمشاركة في سن القوانين 

اذ انصهرت    الأردنية قديمة،البرلمانية في المغرب والمملكة    لتجربة الممارسةخية والفكرية ل التاريان الأصو 

وتبلورت من   الدولة،وتسيير    وقيادة المجتمعية في عمليات تنظيم  ة الشعبالبرلماني والمشاركتجربة التمثيل  

القوية  الوطنية  الدولة  لإقامة  الوطني  المشروع  ومباديء  قيم  دلك  والاقتصادي    خلال  الاجتماعي  ونظامها 

 الراشد. 

نفيذية  لاث التقة بين السلطات الثل الدستورية المنظمة للعلاوالحصانة البرلمانية تشكل واحدة من أهم الوسائ

والتشريعية والقضائية ، وهي عامل مهم وبارز في تشكيل صورة العلاقة القائمة بين هذه السلطات ، وتزداد  

ا المباشر واللامحدود بفئة من ممثلي الشعب الذين أوصلتهم ارادة هذا الشعب الى قبة  أهميتها بحكم ارتباطه

 والمساواة بين أفراد هذا الشعب  ق العدلرية ودون خوف لتحقيرلمان ليدافعوا عنها بكل حالب

البرلمانية ما زالت تشكل عنصرا مهما للحد من سلطات الحكومة أو   ومن ناحية أخرى أيضا فإن الحصانة 

لها مواجهة أي شكل  السلطة التنفيذية ، وهي بمثابة " القوة التي يكتسبها أعضاء البرلمان ويستطيعون من خلا 

د يتعرضون لها للحد من حريتهم ، ولذلك شرعت أقلام الفقهاء في عالم  التي ق  ل التهديد أو الضغطمن أشكا

برر والعلة من وجود مثل هذه الحصانة  القانون الدستوري بالتركيز بشكل مستمر على الحكمة والغاية والم

البرلمان ، وذلك   ل  ن أي شكل من الأشكاحتى يتخلص هؤلاء الأعضاء مالبرلمانية وهذه الضانة الأعضاء 

 يمكن أن تماری ضدهم من قبل أي سلطة أو أي جهة أخرى . التي 

ن من التعبير عن رأيه وفكره  ومادام الأمر كذلك فإن عملية منح الحصانة البرلمانية لعضو البرلمان حتى يتمك

ضوابط والقيود  لجنائية كان يستلزم وضع الجراءات ابكل حرية ، وكي تمتنع أي جهة من أن تتخذ بحقه الإ

ب  التي الحيطة  تحدد  أقصى درجات  تفعيلها بمراعاة  يتم  ، بحيث  الحصانة  شكل واضح طريقة ممارسة هذه 

يتمتع بها بالخروج منه أو تجاوزه ، ولذلك قيل على  والحذر ، ويتم وضعها في إطار محدد لا يسمح لمن  

 .  تفسيره عليه ولا يتوسع في  تثناء و الاستثناء لا يقاسالدوام إن الحصانة التي نبحث هي  اس
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

كارهم تعد الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات التي تكفل لأعضاء البرلمان الحرية في التعبير عن آرائهم وأف 

لق عليه الحصانة  دون خوف من تعرضهم لأي شكل من أشكال المسؤولية من جراء هذا التعبير ، وهو ما أط

على أي جهة كانت اتخاذ الإجراءات الجنائية بحق أي عضو من    لدساتير، كذلك فقد حظرت ا   الموضوعية 

ما عرف بالحصانة الإجرائية،    في حال ارتكابهم جريمة معينة ، وهو  - عدا حالة التلبس    - أعضاء البرلمان  

ن فيما يتعلق  على ضمانات أعضاء البرلما  والمشرع الدستوري الأردني لم يخرج عن هذه القاعدة فقد نص 

لته دساتير  كف، وكذلك    1952وحتى الدستور الحالي لعام    1928رلمانية منذ دستور الإمارة العام  انة الببالحص

 2011حتى الدستور الجديد سنة  1962المغرب المتعاقبه منذ الاستقلال سنة 

النائب بعد موافقة وتظهر مشكلة الدراسة من خلال أن الحصانة البرلمانية   أعضاء المجلس على    ترفع عن 

الح البرلمانية ترفع عن رفع  الحصانه  أن  النائب ، كما تظهر مشكله أخرى من خلال  ادانة  صانه في حالة 

ونتيجةً لما سبق ذكره،  قد يترتب على ذلك اشكاليات وقضايا عديده  النائب في فترة عدم انعقاد المجلس ، مما

المغربي   التشريع  الرأي    – فإن  الإجرائلا يعتر  -ونوافقه  بالحصانة  للبرف  اقتصر دستور  ية  لمانيين، حيث 

على تكريس الحصانة البرلمانية الموضوعية فحسب، وتحديداً تلك التي تتعلق    2011المملكة المغربية لعام  

    راء والتصويت.بالآ

 لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي :   

 المملكه المغربيه والمملكة الأردنية الهاشمية ؟  ي كل منلمانية عن النائب ف ما آليات رفع الحصانة البر 

 ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية :  

 ة ؟ . ما مفهوم الحصانة البرلماني1

 الحماية البرلمانية ؟ . كيف تطورت 2

 . كيف نظم كل من المشرع المغربي والمشرع الأردني الحصانة البرلمانية؟ 3

 البرلمانية ؟  . ما مبررات الحالة4

 . ما تأثير طبيعة نظام الحكم القائم على الحصانة البرلمانية ؟ 5

 المغرب والأردن ؟  . ما نطاق الحصانة البرلمانية وآثارها وانتهاؤها في كل من6
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 أهمية الدراسة

وصون    ضمان مبدأ الشرعية  تبرز أهمية الحصانة البرلمانية في الأنظمة السياسية المعاصرة لكونها تؤدي إلى

ر الذي نعيش فيه ، فمن خلال  لا سيما في هذا العصأن الحصانة البرلمانية تكتسب أهمية ، و  الحرية ، كما

دا ، فغلب الطابع كم علاقات السلطات الحاكمة في الدول يتضح أنها ازدادت تعقيتتبع الأمور التنظيمية التي تح

احدة من أهم السلطات التي تشكل  السلطة التشريعية و، الأمر الذي يجعل  الفني على الكثير من مجالات الحياة 

ال تحديد  ي الدولة ، حيث منحت صلاحيات مهمة وذات حساسية كبيرة في مججزءا مهما في النسيج العام ف

 الشكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. 

ل عن  فإن المشرع لم يغف   ه الصلاحيات ، لذلك كما تبرز أهمية الحصانة البرلمانية من خلال خطورة مثل هذ

الكاملة واللازمة التإحاطة السلطة   ي تسمح لها بممارسة أعمالها وسلطاتها الرقابية دون  التشريعية بالحماية 

 لديها أي هاجس من هواجس الخوف أو التهديد بالزوال .  أن يكون

 تعريف المصطلحات  

من التزامات کان من الواجب  عليهم ، أي امات معينة مفروضة هي إعفاء بعض الأفراد من التز :  لحصانة ا  

 .   (1) في شأنهاعليهم أداؤها ، فيما لو تقرر لهم حصانة 

أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم   البرلمان عن الأقوال   هي عدم مسؤولية أعضاءالحصانة الموضوعية : 

 . ( 2)أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية 

جنائي ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس    خاذ أي إجراء عدم جواز ات  ائية : الحصانة الإجر 

 .  ( 3) بالجريمة إلا بعد إن المجلس التابع له

نها امتياز دستوري مقرر الأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء  على أ تعرف  الحصانة البرلمانية : 

أثنا رية الرأي والتعبير دون أية مسؤولية  البرلمانية ح  مهم بواجباتهمء قياكانوا منتخبين أو معينين يتيح لهم 

 . (4) جنائية أو مدنية تترتب على ذلك 

 
 
 80ها في مصر ،دار النهضه العربيه ، القاهرة ،ص( . الحصانه البرلمانية وتطبيقات1994بطيخ رمضان ،) (1)

ر ، جامعة نايف العربيه للعلوم الامنيه ،  دى امكانية تطبيقها على اعضاء مجلس الشورى السعودي ،رسالة ماجستيوم ( ، الحصانه البرلمانيه2009التوجري، علي بن عبد المحسن )  (2)

  17الرياض ، ص 

 برلمانيه ، مجلة المفكر ، العدد الخامس ، كلية الحقوق والسياسة ، جامعة محمد (، الحصانه ال2009شرون حسنية ) (3)

 015خيضر بسكرة ، المغرب ، ص (4)
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  حدود الدراسة الزمانية والمكانية

 اسة فيما يلي : تتمثل حدود الدر

 الحدود الزمانية : منذ تطبيق النمط البرلماني في المغرب والأردن .  - أ  

 اشمية .  ة الأردنية الهالمغرب والمملكلكة  الحدود المكانية : مم  -ب 

 محددات الدراسة

 . قلة المراجع والمصادر المتخصصة التي تتناول الموضوع . 1

 انية عن النائب. وبخاصة فيما يتعلق برفع الحصانة البرلم  . الخصوصية السياسية لهذه الموضوعات ،2 

 الإطار النظري 

دستور ، فعضو البرلمان ال ى الوجه المبين في  عب وحده يمارسها عل أساس الحصانة البرلمانية أن السيادة للش 

مد على أن لا يعبر عن رأيه الخاص ، وإنما يعبر عن رأي الشعب كله ، ولهذا قيل إن الحصانة البرلمانية تعت

ن أول ظهور لها في إنجلترا ، على إثر  الأمة نفسها تعبر عن نفسها من خلال أصوات وآراء ممثليها ، وكا

دستورية المعروفة باسم قانون الحقوق ، ثم وجدت الحصانة البرلمان  ال ية وإقرار الوثيقة  ام الثورة الإنجليزقي

، حيث تضمنت هذه الدساتير مبدأ الحصانة    1958ستور  نفسها في الموائق الدستورية الفرنسية ، وصولا إلى د

 .  ( 5) يةضد المسؤولية البرلمان

ليست في حقيقة    - الحصانة ضد الإجراءات الجنائية   أو انة ضد جرائم الرأيالبرلمانية سواء الحص والحصانة

الممثل الحقيقي  الأمر امتيازا شخصيا لعضو البرلمان، وإنما هي مقررة في جميع الأحوال لصالح البرلمان  

 . (6) للأمة ضمانا لاستقلاله في عمله وحماية لأعضائه

منح عضو البرلمان الثقة التي تمكنه    إلى  ضمانة حقيقية تهدف  د المسؤولية البرلمانيةلذلك تمثل الحصانة ض 

الفكر   وإعلاء  البرلمان  في  العمل  إثراء  من شأنه  ما  كل  يقول  أن  من   الديمقراطي،من  قدر  أعلى  ثم    ومن 

على وضعه تصرفات  ومستقبله،  الطمأنينة  على  العادي  الشخص  يحاسب  كما  البرلمان  عضو  ه  فلو حوسب 

 الأكمللن يستطيع القيام بواجبات وظيفته على الوجه  بحيث   كبيرا  ن ذلك إرهاقاوأفكاره لكا  وأحاديثه

 
 
 150الخامس ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، المغرب ، ص  ( . الحصانه البرلمانية ، مجلة الفكر ، العدد 2009شرون حسنية ) (5)

 ( ، الحصانه البرلمانية والمعارضة السياسية 2010ف احمد )بوضيا (6)
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ن  قرر لأعضاء البرلما" امتياز دستوري م  وهكذا نستطيع القول إن الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية هي : 

لمانية حرية الرأي  بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء كانوا منتخبين أو معينين ، يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البر 

ؤولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك " ، فالحصانة على هذا النحو تعد بحق مبدأ من والتعبير دون أي مس

 تورية . ئ الدسأهم المباد

ل الإطار النظري جملة من الموضوعات ذات العلاقة بموضوع الدراسة للوقوف  باحث من خلايستعرض ال  

البرلمانية الحصانة  حقيقة  البا  على  يتناول  حيث  ا ،  الحصانة  ماهية  مفهومها حث  بيان  خلال  من  لبرلمانية 

القانونية  ومقومات وجودها وأنواعها ومقوماتها . ثم يتناول الطب البرلمانية يعة  من حيث بيان مبدأ    الحصانة 

ومبررات الحصانة    المساواة و الحصانة البرلمانية و التكييف القانوني لها ، والنظام العام للحصانة البرلمانية ،

 النظام السياسي القائم على الحصانة البرلمانية .   لبرلمانية ، وتأثيرا 

ة ونطاق الحصانة  لبرلمانية الموضوعيلال بيان الحصانة ا ثم يتناول نطاق الحصانة البرلمانية وآثارها من خ 

والبرل  الأردني  النواب  مجلسي  البرلمانية على  الحصانة  نطاق  وتأثير  وبياالبرلمانية   ، المغربي  آثار  مان  ن 

الب لأبرز  الحصانة  عرض  و  إليها  توصل  التي  النتائج  أهم  الباحث  يستعرض  وأخيرا   . وانتهائها  رلمانية 

لى العديد من المؤلفات و الدراسات والبحوث حول  لسابقة لقد اطلعت عدراسة . الدراسات ا في ال   التوصيات

نة ، كما اطلعت على  ة السياسية المتبايبرلمانية في الأنظمهذا المبدأ و التعرف على مدى تطبيق الحصانة ال 

د  ية الهاشمية التحديالأردنعدد من محاضر جلسات مجالس الأمة في دولة الكويت ومجلس النواب في المملكة 

 ة البرلمانية . مدى تطبيق الحصان

 الدراسات السابقة  

 رنة  دراسة مقا  - معاصرة لأنظمة النيابية ال( بعنوان : الحصانة البرلمانية في ا  2009دراسة الخصاونة ) 

 ( ، الحصانه البرلمانية دراسة مقارنه بين الاردن والكويت .  2011دراسة العازمي )

  2005دراسة تطبيقيه في ظل دستور العراق لسنة  لحصانه البرلمانية  ( بعنوان : ا2010)  دراسة الخفاجي

صانه البرلمانيه في مملكتي  الى الحسيتعرض   ن الباحث :وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث ا

صانه في المغرب  الأردن والمغرب ، وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقه انها تناولت موضوع الح

. 
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 منهجية الدراسة  

)تحليل   المقارن  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  التاريخي    المضمون( تستند  التطور  استعراض  خلال  من 

وبدايتها في كل من الاردن والمغرب ، واستعراض مجمل الحالات التي تناولت الحصانه    صانه البرلمانيه ، للح

المغ والبرلمان  الاردني  النواب  المنهج البرلمانيه في كل من مجلس  ايضا على  الدراسة  ، وتستند هذه  ربي 

ف على غرض  ر عنيه ، من خلال التالتحليلي ، ويركز هذا المنهج على أهمية الفهم الصحيح للحصانه البرلما

 الدولة وأهدافها وتسلسل مصالحها وتحليل الظواهر المتكررة في أنظمة الأمم الأخرى . 
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 الفصل الأول 

 ة البرلمانية ماهية الحصان

اط وهو ما أدى إلى اتساع نطاق نش  كبير،تسارعت حركة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على نحو  

حيث تتدخل مستخدمة الوسائل القانونية والمادية لإشباع الحاجات العامة    المختلفة،ول  نفيذية في الدالسلطة الت

 . ( 7)مع الذي تعمل فيه وفرض احترام القانون والنظام وفق ثوابت المجت

خاص ينص  وذلك عندما صدر قانون    الإنجليزي، ونجد أن أصل الحصانة البرلمانية إنما يرجع إلى النظام   

 .  (8) م 1689لمسؤولية في العام ء البرلمان من ا عفاء أعضاعلى إ 

السلط بيں  للعلاقة  المنظمة  الدستورية  القواعد  أهم  البرلمانية واحدة من  الحصانة  السلطة  وتشكل  الثلاث  ات 

والسلطة   التشريعية  والسلطة  القائمة   القضائية،التنفيذية  العلاقات  تشكيل صورة  في  بارز  عامل  بين    وهي 

 . ( 9) الثلاثالسلطات 

تقلال أعضاء البرلمان وحمايتهم من جميع أنواع التهديد والانتقام سواء من جانب السلطات أو  وضمانا لاس

ير معظم الدول في العالم نصوصا تكفل الأعضاء البرلمان الطمأنينة التامة  تتضمن دسات  -من جانب الأفراد  

 
 
 ر والقانون ، المنصورة ، مصر ه للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في مصر والكويت ، دار الفك( لجان التحقيق البرلمانية كوسيل2007البدري هشام ) (7)

 41ة ماجستير، جامعة ال البيت، المفرق، ص ، رسال2006-2003ع عشر وأثره على الأداء الحكومي في الاردن )( الدور الرقابي لمجلس النواب الراب2007الدويك نعيمة عصام) (8)

 3( ، مرجع سابق ، ص2009ونة مصطفى )الخصا (9)
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  وإماإما موضوعية    ية وهيالبرلمانصانة باسم الح  نصوص تعرفه ال وهذ  أعمالهم،والثقة الكاملة عند مباشرة 

 . ( 10) إجرائية

ردن بوجود  النيابي في الأ  ،  ويتلخص الشكل  ( 11)ونجد أن الدستور الأردني قد أخذ بالنظام البرلماني النيابي

  لك تور فإن الم( من الدس36)للمادة  واستنادا   النواب، ومجلس    الأعيان، مجلس    ،مجلسينمجلس أمة يتكون من  

أعضاء مجلس  ه يعين  الذي  انتخابا عامأ سرية    الأعيان،و  منتخبين  أعضاء  من  فيتكون  النواب  أما مجلس 

ولا يزيد    واحدة،بما لا يقل عن سنة  ني للملك أن يمدد المدة  وإن أجاز الدستور الأرد  سنوات، لأربع    ومباشرا، 

 . من الدستور  (1/68)على سنتين وفقا للمادة 

ال  فأن  ةالمملكحال في  كما هو  الحكم ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية    المغربية    أصبح والتي    (12)نظام 

مباشرا ومدة ينتخب أعضاءه انتخابا    وهما مجلس النواب الذي  :1996البرلمان يتكون من مجلسين منذ عام  

ثه كل  وات ويتجدد ثل ومجلس المستشارين وينتخب بطريقة غير مباشرة لمدة تسع سن  سنوات،ولايتهم خمسة  

 سنوات. ثلاث 

  بالحصانة وقد أكد المشرع المغربي والأردني في جل دساتيرهما على ضمانات أعضاء البرلمان فيما يتعلق  

 برلمانية. ال 

 : الآتيين تناول هذا الفصل من خلال المبحثين  تفاصيل سيتم ولمزيد من ال 

 مفهوم الحصانة البرلمانية  :1.1

النيابية تضطلع   المجالس  أن  الواضح  تسن  من  من  فهي  معالم بوظائف ومهام جسيمة،  تحدد  التي  القوانين 

ي والخارجي كما أنها تراقب سياسات الحكومة الداخلية والخارجية من  سات الحكومية على الصعيد الداخل السيا

 ية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. النواحي السياس

لس النواب وذلك من من الحصانات لأعضاء مج   موعةبي مجالمغرفلذلك أعطى الدستور الأردني والدستور  

حريتهم وتحفظ لهم الاستقلالية بالشكل الذي يبعدهم عن أي   وا أعمالهم دون أية قيود تحد مناجل أن يمارس

 مارس عليهم، والحيلولة دون إعاقتهم عن متابعة أعمالهم على أكمل وجه. تهديد أو وعيد أو ضغط ي

 
 
 . 148، صشرون حسنية ، مرجع سابق  (10)

 1952المادة الاولى من الدستور الاردني لسنة   (11)

 2011ربي لسنة الفصل الاول من الدستور المغ  (12)
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 بين التاليين: لال المطل تناول هذا المبحث من خ ولمزيد من التوضيح سيتم

 نية : تعريف الحصانة البرلما1.1.1

الحصانة   تعريف  الكتاب  من  العديد  أية    البرلمانية،استعرض  اتخاذ  عدم   : أنها  على  عرفت  فقد  ذلك  ومن 

من    حالة التليس إلا بعد الحصول على إذن إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء مجلس النواب في غير

اني عن طريق تدبير اتهامات  عملهم البرلماء مجلس النواب عن ممارسة  البرلمان للحيلولة دون إعاقة أعض

 كيدية أو ملفقة لهم " . 

" الحصانة التي يترتب عليها عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية صد أي عضو من  أنها:كما عرفت على   

 ( 13) رئيس المجلس إن لم يكن منعقدا البرلمان إلا بعد الحصول على إذن من أعضاء 

أنها :)عدم السماح باتخاذ   ال كما عرفت على  أو  البرلمان  إلا بعد  قبض عليهم  إجراءات جنائية ضد أعضاء 

ية  )عدم جواز اتخاذ أ  ، وعرفت أيضا على أنها :   (14)  الحصانةانقضاء الزمن الذي يتمتع فيه العضو بتلك  

د الحصول على إذن سابق من المجلس إذا كان  ء البرلمان إلا بعضد أي عضو من أعضاإجراءات جنائية  

 . (15) كان المجلس في عطلة فيكتفي بالحصول على إذن من رئيس المجلس منعقد ، أما إذا 

البرلمان    صد أي عضو من أعضاء  ويعرف الباحث الحصانة البرلمانية على أنها عدم اتخاذ إجراءات جنائية 

 عمله. اء الا بأنته

جرائية ، وأما الصورة  ميز بين صور الحصانة البرلمانية ، أما الصورة الأولى فهي الحصانة الإنا أن نويمكن ل 

برلمانية حصانة موضوعية وحصانة إجرائية ،  الثانية فهي عدم المسؤولية البرلمانيه، وقد تكون الحصانة ال 

ء التي تصدر منهم و الأفكار والآرا مان عن الأقوال أ مسؤولية أعضاء البرل نة الموضوعية : عدم  وتعني الحصا

يقال لها الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية ، أما الحصانة الإجرائية    أثناء ممارستهم وظائفهم النيابية ، ولهذا 

بس إلا بعد ان في غير حالة التل برلمفتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء ال 

 .  (16) الحصانة ضد الإجراءات الجنائية لهذا يطلق عليها  لس التابع له ، وإذن المج 

 
 
   13مرجع سابق ، ص . الخصاونه مصطفى ،(31)

 42ص  1977، لسنة 76بحث منشور في مجلس الأمن ،القاهرة، العدد ( ،حصانة أعضاء مجلس الشعب ،1977ابو زيد محمد ،)  (41)

 359ص (، مباديء القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري، دار النهضه القاهرة ،1994فراج زين ) (51)

 148سايق، ص شرون حسنية ، مرجع  (16)
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مفهوم تحليل  أن  البر  ونجد  الحصانة  الحصانة  مضمون  أن  يؤيد   ، الموضوعي  و  الإجرائي  بشقيها  لمانية 

ذلك قد يرتب آثارا  ية ، لأن القول بغير  البرلمانية تقتصر على الحصانة الإجرائية دون الحصانة الموضوع

ة وليس  و البرلمان من أقوال أو آراء داخل المجلس عدم مسؤولية سياسيبار ما بيديه عديرة ، س حين اعتخط

حصانة برلمانية ، ويظهر أثر ذلك عند استيضاح وبيان مجموع الآثار والنتائج التي ستترتب على منح عضو  

البرلمان الحصانة  وبناء على ما سبق    ية البرلمان  الح ،  أن  إلى  أخلص  البرلمانية فإني  إلا تلك    صانة  ما هي 

مانية لحمايته مما يمكن أن تقام ضده أو تقيده في الامتيازات التي تضمن النائب الحرية في القيام بمهامه البرل 

 ما يبديه من أقوال أو آراء أو أفكار . 

ال  ة ، ولعل خير مثالتشريعية والتنفيذي  التعاون بين السلطتين بالنسبة للنظام البرلماني الذي يقوم أساسا على  

البرلمانية  على ذلك إنجل  اك مطلق الحرية للعضو ممثل  فقد كان هن  -ترا ، وهذا يفسر ظهور مبدأ الحصانة 

 .   (17)الشعب في التعبير عن رأيه بكل صراحة 

ي  ة ، وجميع الأعمال التأعضاء الهيئة التنفيذيأما بالنسبة للنظام المجلسي فنجد أن البرلمان هو الذي يختار   

التنفيذتصدر عن هذه   الالهيئة  البرلمان . والواقع أن هذه  عملية التي هي  ية تخضع بالتالي لإشراف ورقابة 

أقرب ما تكون إلى نوع من تركيز كافة السلطات و اندماجها في يد هيئة واحدة تجعل من المنطقى عدم النص  

 . (18)نطام التي تطلق مثل هذا ال   انية في دساتير الدولةعلى الحصانة البرلم

 نشأة وتطور الحصانة البرلمانية  :2.1.1

برلمان حرية أكثر في التعبير عن آرائه  نية ما كان إلا لأجل منح عضو ال إن نشأة وظهور الحصانة البرلما 

ك  ن نوع تل مهما كا  ضده، ومبادئه ومعتقداته وغير ذلك في إطار من الحرية وبعيدا عن أية ضغوط تمارس  

التي قد تحاول بشتى الطرق أن  سلطة التنفيذية في الدولة  ن جانب ال وبخاصة م  غيرها،سياسية أو    الضغوط؛

 به.  بر عضو البرلمان رأيه الذي يؤمنيع

الحصانة البرلمانية بالرغم من ذيوع هذا المبدأ إلا أن التشريعات الدستورية    حتطور مصطل ونجد في مجال   

لم تتفق   الحصانة  الجزائية  مفهوم  للدلالة على  الضما  انية، البرلمعلى اصطلاح  توفير  للدلالة على  نة  وذلك 

كما    ضدهم،اتخاذ أي إجراءات جزائية    وعدم  ؤولية عم يبدونه من أفكار وآراءلأعضاء البرلمان من عدم المس

 
 
 97لقاهرة ، مصر ، صالحكومه ، دراسة مقارنه ، بحث منشور ، مجلة العلوم الاداريه ، ا ( وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال1986الزعبي خالد سمارة )   (17)

 21الخصاونه ، مصطفى ، مرجع سابق ،   (18)
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اء جزائي ضد عضو  أطلق عليها الحصانة البرلمانية للدلالة على وجود عقبة مؤقتة تحول دون اتخاذ أي إجر

  . ( 19) جلس التابع لهالبرلمان إلا بعد إذن من الم

ت والامتيازات  نظام القانوني الإنجليزي للدلالة على الحصانا وأطلق عليه الامتياز البرلماني كما ظهر في ال

بل  ويتكون الامتياز البرلماني من قواعد خاصة يتم وضعها وتطويرها من ق  البرلمان،التي يتمتع بها عضو  

التدخل  وأعضائهالمجلس بهدف حماية نفسه   ب  من  المسؤولية    نية، برلماوظيفة  الخارجي  ويترتب على عدم 

خل المجلس أو في إحدى لجانه بعد انتهاء عضويته  مسائلة عضو البرلمان عما أبداه من رأي دا النيابية عدم  

 المجلس. الرأي أثناء عضويته في  النيابية مادام أبدي هذا 

للنائب  وكذلك لا ي  ( من 104المادة )ذلك فقد نصت    ، ومعجلسالمالتنازل عن حصانته دون موافقة  جوز 

  : (20)كما يلي الأردني على تقييد حق النائب في إبداء رأيه   النظام الداخلي لمجلس النواب

المتكلم أن يستعمل ألفاظ نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الم1 جلس أو  . لا يجوز للنائب 

  العامة.أو الآداب   عام،ال أو المساس بالنظام  الهيئات،رئيسه أو بكرامة الأشخاص أو  

 نظاملعضو أمرا مخلا لل لا يجوز أن يأتي ا . 2

إذا تعرض للملك في مجلس النواب أو تناول    كلامه:. يحق لرئيس مجلس النواب منع المتحدث من مواصلة  3

نص   ما  غير  في  أحد    تفوهأو    الدستور،مسؤوليته  بحق  نابية  إحدى    واب،نال بعبارات  أوأو  الكتل    اللجان 

الخاصة    البرلمانية، للحياة  أن يكون حكمه التحقير  أو عرض    للغير، أو تعرض  الهيئات دون  أو  الأشخاص 

وما عدا ذلك من الأمور لا يجوز منع النائب المتكلم من الكلام    ذلك،  وغيرمدعمة بحكم قضائي قطعي ...  

 اب. النو ( من النظام الداخلي لمجلس  104م المادة )وفقا لأحكا

بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب    . كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للإخلال 4

ى قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال  عة الجلسة ويترتب عل الرئيس أن يقرر إخراجه من قا

كام لجلسة ولو لم ينسحب وفقا لأحشيء مما قاله في المحضر واعتباره غائبة عن ا   بقية الجلسة وعدم إثبات

 مجلس النواب.( من النظام الداخلي ال 107المادة )

 

 
 
 6ارنه ، رسالة ماجستير ، الجامعة الاردنية ، عمان ، صالحصانة البرلمانية ، دراسة مق( 1997الشوابكة ابراهيم ،)  (19)

، مطابع الدستور الاتحادية ، عمان ،  1( النظام الدستوري الاردني ، ط2003ل ،)لنظام الداخلي لمجلس النواب الاردني ، وانظر في ذلك ، شنطاوي فيص( من ا104نص المادة ) (20)

 259ص 
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 وتزول الحصانة البرلمانية عن النائب في حالات معينة 

 البرلمانية. لمجلس بزوال الحصانة . صدور إذن من ا1

 . انتهاء دورة انعقاد المجلس. 2

 المجلس. ء مدة . انتها3

 . الجرم المشهود )التلبس( 4 

إلى  بو ب  الأردن نجدالعودة  قد مرت بتطور ملحوظ  البرلمانية  الحصانة  الصادر في  أن  دءا بدستور الأردن 

العام    (1928) العام    وأخيرة  (1947)وفي  من    وعليه  ،1952في  جملة  الأردني  المشرع  أعطى  فقد 

أي قيود قد تحد  وا من ممارسة أعمالهم دون  لتشريعي حتى يتمكنالأعضاء المجلس ا   والضمانات الامتيازات  

 أنه: على  1928للعام ( من الدستور الأردني 41فقد نصت المادة ) حريتهم،من 

الدورة ما لم يعلن المجلس بقرار وجود    )لا يلقي القبض على أحد أعضاء المجلس التشريعي أو يحاكم خلال 

أعضاء المجلس ملء    بض عليه أثناء ارتكابه الجناية ، لكل عضو منسبب كاف لمحاكمته ، أو أنه ألقي الق

الذي أقره المجلس ، ولا تتخذ بحقه إجراءات قانونية من   التكلم ضمن حدود النظام الأمني الداخليالحرية في 

أو خطاب يلقيه أثناء مذكرات المجلس ، إذا ألقي القبض على عضو لسبب ما  أجل أي تصويت أو رأي يبديه 

ا يعيد اجتماعه الإجراءات  بلغ رئيس الوزراء المجلس عندمل المدة التي لا يكون المجلس منعقدا فيها فيخلا

 لإيضاح اللازم(  المتخذة مع ا 

ييرات دستورية واضحة في دستور  مما أدى إلى أحداث تغ  الأردن،وقد حدثت تطورات سياسية مهمة في شرق  

 منه على أنه:  (54)ونصت المادة  (،1947)حيث صدر الدستور الأردني للعام  ،1928

المجلس الذي هو منتسب  ضاء المجلس ولا يحاكم في مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر في  قف أحد أعلا يو  -   1

 حين ارتكابه الجناية.   عليه إليه قرار بالأكثرية بوجود سبب كاف لمحاكمته ما لم يقبض

ت  ولا تتخذ إجراءا   إليه،المجلس الذي هو منتسب  لكل عضو ملء الحرية في التكلم ضمن حدود نظام    -  2

   المجلس.   تمذاكرا أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء   قانونية من أجل
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فيها فيبلغ رئيس الوزراء المجلس عندما إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون المجلس منعقدا    -3

 .   (21) اح اللازميعيد اجتماعه الإجراءات المتخذة مع الإيض

  سبة لنباأما    م.  1928من الدستور الأردني لسنة    41كبير مشابها لنص المادة    ونجد أن هذا النص جاء لحد 

 أنه: منه على  (86)فقد نصت المادة  1952للدستور الأردني لسنة 

يصدر من  ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم    الأعيان،وقف أحد أعضاء مجلس النواب أو  . لا ي1

أو ما لم    محاكمته،لتوقيفه أو    ثرية المطلقة يصدر بوجود سبب کافكالأالمجلس الذي هو منتسب إليه قرار ب

 ب إعلام المجلس فورا  وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يج  جنائية،الة التلبس بجريمة بض عليه في حيق

مة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن  . إذا أوقف شخص لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأ2 

 (22) ة بالإيضاح اللازمإليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوع المجلس المنتسبيبلغ 

) لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب ملء  من الدستور الأردني على أنه :  ( 87)كما نصت المادة 

واحدة العضو نسب  يجوز  ولا    إليه،دود النطام للمجلس الذي هو منتسب  الحرية في التعلم وإبداء الرأي في ح

 . (23)سات المجلس( أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جل 

 السابقة: ويمكن لنا إيراد الملاحظات التالية على النصوص 

إن دستور  1 بالجر  1952.  التلبس  العضو في حالة  القبض على  الحكومة في حال  إعلام  أوجب على  يمة 

 1947دستور العام منصوص عليه في  وهذا ما لم يكن قورة، المجلس بذلك 

ففيما    البرلمانية،جاء منظما للحصانة    ،1996والذي صدر في العام    ، النواب. إن النظام الداخلي لمجلس  2

ئية أو إدارية  يتعلق بالحصانة الإجرائية فقد وسع من نطاقها الإجرائي لتشمل امتناع اتخاذ أية إجراءات جزا 

فترة   أثناء  البرلمان  عضو  ال بحق  حالة  باستثناء  المجلس  النظام    بالجريمة، تلبس  الانعقاد  بين    ي اخلالدكما 

لس نه سيد كافيا لاتحاد الإجراءات  جحيث إنه إذا وجد الم  النواب،و مجلس  ضإجراءات رفع الحصانة عن ع

 ة المطلقة. المطلوبة صيد العصر يتحد قراره برفع الحصانة بالأكثري

 
 
قسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها: "أقسم بالله العظيم على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن ي)1947ي للعام( من الدستور الاردن54المادة )نص  (21)

 القيام(  ، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حقالدستور صاً للملك والوطن، وأن أحافظ علىأن أكون مخل

و  حريته إلا وفق أحكام القانون. يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أ لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد )  1952( من الدستور الاردني للعام 86)  نص الماده (22)

 أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به( يصدر عن أي شخص تحت وطأةإيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول 

م وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو  عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكل )كل 1952( من الدستور الاردني للعام87نص الماده ) (32)

 ه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس(بب أي تصويت أو رأي يبديمنتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بس
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 أنواع الحصانة البرلمانية  :2.1

رسها على الوجه المبين في الدستور ، فعضو  د أن أساس الحصانة البرلمانية هو السيادة الشعب وحدد يماجن

عن رأيه الخاص ، و إنما يعبر عن رأي الشعب كله ، ولهذا قيل أن الحصانة البرلمانية تعتمد   البرلمان لا يعبر

، وقد عثر على جذور هذه الفكرة في عهد    الأمة نفسها تعبر عن نفسها من خلال أصوات و آراء سلبا على أن 

نسية بناء على اقتراح ميرابو  في القرن السابع عشر ، ثم أحذت طريقها منذ عهد الثورة الفرالحقوق في إنجلترا  

الأن  من ضمانات سيرالنظام    ، وهي تعد  1789يونيو ) حزيران (    23في اجتماع الجمعية التأسيسية في  

 ( 24) البرلماني

انة إجرائية، فالحصانة الموضوعية  قا فقد تكون الحصانة البرلمانية حصانة موضوعية، أو حص سابنا  وكما بي

البرلماني المسؤولية  ضد  والحصانة  هي  الجنائية،  الإجراءات  ضد  الحصانة  هي  الإجرائية  والحصانة  ة، 

القانون العام، اقتضته ضرورة جعل السلطالبرلمانية بنوعيها ما هي إلا ريعية بمنأى عن لتشة ا  استثناء من 

واة هنا  في الظاهر تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المسااعتداءات السلطة الأخرى، وهي إن كانت  

 ( 25)اعتداء ضد أي  وصيانتهان التمثيل النيابي يلم يقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ ک

 ضوعية البرلمانية المو : الحصانة 1.2.1

أما    إجرائية،أو حصانة برلمانية    موضوعية،برلمانية  ا أن الحصانة البرلمانية إما أن تكون حصانة  سابق  بينا 

جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائية   )عدمبالنسبة للحصانة البرلمانية الموضوعية فيمكن تعريفها على أنها 

 .(26)  البرلماني(مارسة عملهم ونه من أفكار وآراء عند مو مدنية في أي وقت من الأوقات عما يبدأ 

ولكن ضمن حدود الصلاحيات المسندة إليه عن أي رأي    بحرية،كلام  البرلمان يستطيع ال وهذا يعني أن عضو   

 الأكمل. ه على الوجه وذلك حتى يؤدي عمل   خشية،أو فكرة دون 

 ( من الدستور الاردني. 87)المادة مع نص يف انه لا يتعارض ونجد من هذا التعر

من أعضاء البرلمان، ولا البحث  ن متابعة أي عضو  ( انه لا يمك64)  في الفصلستور المغربي فجاء  ي الداما ف

لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته  عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه  

 
 
 240، دار الشروق ، القاهرة ، ص 3لدستوري، ط( القانون الجنائي ا2004سرور احمد فتحي ) (42)

 وما بعدها   17( مرجع سابق ، ص 2009د المحسن ،) التويجري علي عب  (25)

 200ص  القاهرة، العربية، النهضةدار  ،2ط ري،المص( النظام الدستوري 1995) يحيى،الجمل   (26)
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المعبر عنه يلمه الرأي  إذا كان  أ امه، ماعدا  النظام الملكي  الدين الإسلامي، أو يت جادل في  ضمن ما يخل  و 

 ( 27)اجب للملك بالاحترام الو 

 (28)مقيدة بقيدين هما  وإنماوبالرغم من ذلك فإن الحصانة الموضوعية ليست مطلقة  

والتي تخضع   الأعضاء،إلى الأفعال التي يأتيها  الحصانة البرلمانية تتعلق بالأفكار والآراء دون أن تستند   -1

 يرتكبونها.لمسؤولية كأعمال العنف التي  للقواعد العامة ل

البرلمانية سواء أكان ذلك    فته ظوالأفكار والآراء قد صدرت بسناس عضو البرلمان ليام  كون هذه  أن ت  - 2 

 لجانه. المجلس أو في داخل  

لدستور الأردني ودستور  مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية كا  وقد أكدت معظم دساتير العالم على تقرير 

( والدستور    1958دستور المصري الصادر في العام )  ( وال   1787في العام )    ولايات المتحدة الأمريكيةال 

تساب الحصانة البرلمانية الموضوعية للصفة العالمية  ( ، مما يؤكد اك  1971المصري الصادر في العام )  

ة ، والتي تمكن الشعب ممثلا  لجادية ال اتصالا وثيقا بالديمقراطية باعتبارها أحد مظاهر الديمقراطالتي تتص 

ول كلمته بشكل واضح من دون ظهور أي شكل من أشكال الضغوط أو التهديدات بسبب ذلك  بنوابه من أن يق

ستقلال المجلس التام الناجر  ابات مقيدة فإن مذكرات المجلس تصبح غير مستقلة ، ولذا فإن ا، فإذا كانت الخط

 . (29) مقاضاة إلا أمام المجلسل لل قاب هو علة وجوده ، و إن النائب غير

 جرائية : الحصانة الإ2.2.1

تعني الحصانة الإجرائية عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء البرلمان في غير  

 الأردني. من الدستور  (86)لس التابع له، وهذا موافق لنص المادة حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المج 

رائية للبرلمانيين، حيث اقتصر دستور  عترف بالحصانة الإجلا ي - وافقه الرأي تو – المغربي التشريع اما في   

على تكريس الحصانة البرلمانية الموضوعية فحسب، وتحديداً تلك التي تتعلق    2011المملكة المغربية لعام  

تنصب  إجرائية دائمة، بحيث  بالآراء والتصويت. وقد قلنا فيما سبق بأن الحصانة الموضوعية تفرز حصانة  

 
 
له ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو  أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقالا يمكن متابعة أي عضو من ) 2011دستور المغرب لعام ،64الفصل   (27)

 للملك( رام الواجب الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحتقيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان 

 الدستوري،( القانون  1982، وانظر ايضا خليل محمد )10، القاهرة صالعربية  النهضةدار  المصري،ي ( ضمانات اعضاء البرلمان في النظام الدستور2000)محمود، و السعود اب  (28)

 396القاهرة، ص المصرية،دار الكتب 

 152 ، ايلول ص24 لبنان، مجلد  النيابية،جلة الحياة سة مقارنه، بحث منشور في م، دراالبرلمانية الحصانة(،  1997فرحات محمد ) (29)



16 

 

الملاحقة الجزائية بحق عضو البرلمان بمناسبة إبدائه لرأي معين أو قيامه لى عدم جواز إجراء  هذه الأخيرة ع

ق المغربي  المشرع  فإن  المقام؛  الموضوعية  بالتصويت على مسألة معينة، وفي هذا  الحصانة  د وسع نطاق 

سلامي، أو  ملكي، أو الدين الإلتي تمس بالنظام ال نائب، باستثناء تلك ا لتشمل كل الآراء والمعتقدات البرلمانية لل 

بالاحترام الواجب للملك، إذ يؤدي ارتكاب تلك الأفعال إلى تعطيل أحكام الحصانة الموضوعية، وما يترتب  

 ئمة، ويصار حينئذٍ إلى السير في إجراءات الملاحقة الجزائية وفق الأصول. عليها من حصانة إجرائية دا 

   أنه: د الأردني نج من الدستور (86)دة وبالرجوع إلى نص الما

ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من    والنواب، لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان    -1

ة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه ولمحاكمته أو مالم يقبض عليه  المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثري 

  فورا.إعلام المجلس بذلك   يه بهذه الصورة يجبوفي حالة القبض عل   جنائية،لتلبس بجريمة في حالة ا

الوزراء أن    رئيس   ى إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعة فيها فعل   -   2

   لازم.ل اند اتباعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح المنتسب إليه ذلك العضو عيبلغ المجلس 

أن منطو السابقونرى  المادة  الحصانة  ق نص  أن  يبين  الإجرائية في الأردن تقضي بعدم جواز  ة  البرلمانية 

ى إذن  حصول علبعد ال   إلا إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق النائب في غير حالة التلبس أثناء دور الانعقاد  

النواب  اخلي لمجلس  ( من النظام الد39)ة  وهذا ما ذهب إليه المشرع المغربي من خلال نص الماد  المجلس، 

 ( 30) الأردني.من الدستور  ( 86)التي وافقت نص المادة   المغربي

قد يستع   إذ بغياب هذه الحماية  للنائب، وتضمن الحصانة البرلمانية الإجرائية مفهوم حماية الحرية الجسدية  

  ثم إن هذه الملاحقة التي يجب   الجزائية،   أو بموجب الملاحقة   المثال،صويت بالتوقيف على سبيل  جسديا من الت

فالأخيرة محمية بموجب الحصانة    النيابية،ق بأعمال لا علاقة لها بممارسة أعماله  أن يحمي النائب منها قد تتعل 

 الحصانة: ف بين نوعي التالية كنواحي اختلا يمكن لنا إبراز النقاط و الموضوعية(، البرلمانية  

الموضوعية لا تنفي1 البرلمان من أقوال  الجزائية والمدنية على كل ما  المسؤولين  . الحصانة    بيديه عضو 

البرلمانية الإجرائية    البرلمان، وآراء عند قيامه بعمله في     ولكن تحول دون   العقاب،بينما لا تنفي الحصانة 

 (31) بعد الحصول على إذن من المجلس التابع له صد عضو البرلمان إلا   اتخاذ إجراءات جزائية 

 
 
 ( من الدستور الاردني86)  المادةنص  انظر  (30)

 327ص القاهرة، القاهرة،جامعة  دكتوراه،رسالة  رنه،مقادراسة  البرلمان،( ضمانات عضو 1999الخلقي اسماعيل )   (31)
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ر  خأما النوع الأ  النائب،ة الدورة البرلمانية وتزول بزوال صفة  الحصانة البرلمانية الإجرائية مؤقتة لمد.  2 

 السابق. النائب عما أبداه من أفكار وآراء أثناء عمله    وى اخذفلا يحوز س 

ن لغرض مأما ا   الدورة،انتزاع عضو البرلمان من مقعده أثناء  لمانية الإجرائية عدم  . يقصد بالحصانة البر3

 والتصويت. نافسة الم حرية ن الحصانة الموضوعية فهو صا
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 الفصل الثاني 

 الطبيعة القانونية للحصانة البرلمانية 

في    تغير  إلى  المجتمعات  هذه  وطبيعة وظروف  المجتمعات  اختلاف  و  تنوع  للقواعد    ستوامأدى  التطبيق 

سابقة ،  لى مدى نجاح " القانون الدستوري " في تحقيق مقاصده ال الدستورية ، وقد أثر ذلك سلبا و إيجابا ع

الس  الدستورية  القواعد  أهم  البرلمانية تشكل واحدة من  العلال والحصانة  التنفيذية  طة  الثلاث  السلطات  بين  قة 

  ز في تشكيل صورة العلاقة القائمة بين هذه السلطات ، وترداد والتشريعية والقضائية ، وهي عامل مهم و بار

المباشر واللامحدود بقنة من مأهميتها بحكم ارت الباطها  الشعب  ين أو حسلنهم ارادة هذا الشعب إلى  لذمثلي 

 (32) رية ودون خوف لتحقيق العدل والمساواة بين أفراد هذا الشعبالبرلمان ليدافعوا عنها بكل ح

الأعضاء المجلس تمنع  انة  وحص  المجلس، حصانة لأعمال    نوعان:ة البرلمانية  حة أن الحصان وقد بات واض 

تجاوزوا فيها حدود   اء أو الأفكار أثناء أدائهم لعملهم في المجلس أو في لجانهمؤاخذتهم عما يبدونه من الآر

 (33) عليهاالحصانة بنوعيها استثنائية لا يتوسع فيها ولا يقاس  القانون، وهذه

البرلمانية سواء في ذلك الحصانة ضد المسؤوليةا و ة أم الحصانة ضد الإجراءات الجنائية  لمانيالبر   لحصانة 

وإنما هي مقررة في جميع الأحوال الصالح البرلمان    البرلمان،قة الأمر امتيازا شخصيا لعضو  ليست في حقي

 لأعضائه. الممثل الحقيقي للأمة ضمانا لاستقلاله في عمله وحماية 

 
 
 3ص سابق،مرجع  (،2009)مصطفى،  الخصاونة  (32)

 561، ص27/2/1983ق، في جلسة 46لسنة  538في الطعن رقم  المصريةالنقض  حكم محكمة (33)
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أن الأعمال أو الأفعال التي يرتكبها عضو  ني  يع  دستورية،التساؤل عما إذا كان إقرار مثل هذه الحصانة  ار  ويث

 مشروعة. تصبح أعمالا أو أفعالا  العقوبات، والتي يحظرها قانون   البرلمان،

إرجاء  منها  الهدف  لأن  التساؤل،  هذا  من  مستبعدة  الجنائية  الإجراءات  ضد  البرلمانية    خاذ ات  الحصانة 

إذا يصبح هذا العضو بعد صدور    له، المجلس التابع    الإجراءات الجنائية ضد العضو حتى يتم الإذن بها من قبل 

 عمل. التشريع الجنائي فيما ارتكبه من فعل أو  الإذن شخصا عاديا يخضع لكافة أحكامذلك 

ية الواجب اتخاذها في مثل نائالجوإنما فقط بالإجراءات    المقترف،فالحصانة ليس لها علاقة بالفعل أو العمل  

تخرج نائبا عن سلطة  فالحصانة التي نحن بصددها لا    الإجراءات، ت اتخاذ هذه  أو بمعنى أدق بوق الحالة،هذه  

فكل ما في الأمر أنها تعمل على   براعته،ولا ترمي إلى    إليه،ولا تؤدي إلى حفظ الدعوى بالنسبة    القانون،

أثن الدعوى ضده  في  النظر  الحصانة صالااء  تأجيل  على  فقط  ينصب  السابق  التساؤل  فإن  وعليه  يد  نعقاد 

 لها. وبيان التكيف القانوني  ة، صانالحتحديد طبيعة  يعتبربحيث  البرلمانية،المسؤولية  

الا أن الرأي السائد هو أن هذه الحصانة الدم تقرر لمصلحة العصر    المجال،وقد تعددت آراء الفقهاء في هذا  

 امتياز دستوري يسمح لعضو  وعلى ذلك يمكن القول إن هذه الحصانة ما هي الا  الوظيفية، قته  لص   والماالحمية  

ع أنها سبب قانوني خاص قرره المشرع الدستوري لمن  أو  وجه،النيابية على أكمل    وظيفته البرلمان کی يباشر 

 (34) البرلمانية  عقاب هذا العضو عما يبديه من قول أو رأي طالما أن ذلك يتم في إطار وحدود وظيفته

تمثيلا    مصلحة العمل النيابي وتمثيل الأمة   مصلحتين؛ وازن بين  حيث ان المشرع حين قرر الإعفاء من العقاب  

ثم رح وهو أمر طبيعي   رأي،ومصلحة من تضرر من جراء ما صدر عن عضو البرلمان من قول أو    صادق،

 المصلحة الأولى على الثانية باعتبار أنها الأكثر أهمية. 

کجرائم السب    بالقول، الجرائم التي تقع    فإذا ارتكب العضو داخل المجلس أو داخل إحدى لجانه جريمة من 

نما هو في  بي   مشروعة،فهذه الجرائم تبتعد عنها صفة عدم المشروعية ليصبح الفعل    خاصة، والقذف بصفة  

نة ضد المسؤولية البرلمانية  قانون العقوبات يظل فعلا غير مشروع وحصانة أعضاء البرلمان سواء كانت حصا

العام  يقتها بالصالح  ، مرتبطة في حق(  35)  سياسيام  قاعدة أساسية في كل نظ  أو حصانة صد الإجراءات الجنائية

 العام. أو بالنظام 

 
 
 46ص  سابق،مرجع  رمضان،بطيخ  (34)

 30ص  سابق،مرجع  (،2009التوجري علي عبد المحسن )  (35)
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   يأتي:البرلمانية من النظام العام مجموعة من النتائج أهمها ما  الحصانةويترتب على أن 

 الأحوال. ازل عن حصانته بأي حال من لا يملك عضو البرلمان التن  -1

  إجراءاتها، قبولها البطلان  وجب على المحكمة الحكم بعدم  القضاء قبل رفع الحصانة  إذا رفعت الدعوى إلى    -2

 بها. إن لم يدفع العضو   وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها

ستثناء حالة التلبس بالجريمة تكون  الإجراءات الجنائية التي تتخذ ضد العضو دون إذن المجلس أو رئيسة با  -3

  باطلة. 

  ( 36)الاستئناف أو النقض  ة أمام محكمةولو لأول مر  الدعوى،الة تكون عليها  البطلان في أية حيمكن الدفع ب  -  4

 م تناول الفصل من خلال المبحثين التاليين ولمزيد من التوضيح سيت

 المساواة والحصانة البرلمانية  : مبدأ 1.2

في الحقوق والحريات  متساوين الأفراد تنظيم ديمقراطي حر يقضي بعد ع  مبدأ المساواة مبدأ أساسي في كل  

 الدين. لا تمييز بينهم بالجنس أو اللون أو العرق أو   العامة،

في    تتمثل  والموللمساواة مظاهر  القانون  أمام  العامة  المساواة  الوظائف  أمام  والمساواة  القضاء  أمام  ساواة 

دت به كنصوص دستورية  الذي ور  لى النحوشك فيه أن الحصانة البرلمانية ععباء والتكاليف العامة مما لا  والأ

 الدول. في معظم دساتير 

بيعي  ن عن الوضع المألوف والوضع الطيمكن وصفها بالخطرين والخارجي  نواستثنائييإنما تتضمن امتيازين   

أن تط  وعن التي ينبغي  العادية  القوانين  المواطنين دوطبيعة  أيضان  بق وتنفذ بحق جميع  لبا شك    استثناء، 

ديمقراطيتها    لأثباتبدأ المساواة أمام القانون الذي تستند الدساتير  س واضح وبالغ الخطورة بمينطويان على مسا

   نون.القا  وأثبات وصفها بدولة

  التاليين:ولمزيد من التوضيح سيتم تناول هذا المبحث من خلال المطلبين  

 
 
ضمن اشغال المؤتمر الاقليمي حول تعزيز قدرات البرلمانين العرب  ورقه مقدمة  العرب،كوسيله لتعزيز قدرات البرلمانين  البرلمانية الحصانة( 2005) الحكيم،  الالهبناني عبد   (36)

 2، ص2005سبتمبر  22- 20منعقد في الجزائر ال
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 : مفهوم مبدأ المساواة 1.1.2

إلا أن عدم المساواة    - المساواة بين الأفراد  ظاهريا تخل بمبدأوان كانت   -نص على الحصانة البرلمانية لأنها  

 (37) اعتداءل النيابي وصيانته من كل ة النائب بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيهنا لم يقرر لمصلح

 ؟بقواعدههل أخلت    خالفته؟هل    الدستور؟فهل خرجت الحصانة البرلمانية عن    الفقه، وما بين هذا وذاك اختلف   

وبذلك فلا    للفرد،أم أن الحصانة البرلمانية امتياز منح للشعب لا    الأفراد؟أ المساواة بين  هل خرجت عن مبد

 (38) ور؟الدستخروج في ذلك على  

مبدأ شرعية الجريمة والعقاب لكونها حجر عثرة  لا بل أكثر من هذا فقد اعتبرت الحصانة البرلمانية تعطي ال  

 قاب. لعوا أمام الملاحقة والتجريم 

أن  م  ويبدو  يحل  المشاكل  ما  هذه  الامتياز    والاستفسارات،ثل  هذا  مثل  إعطاء  يبرر    الاستثنائيوما سوف 

 عظم الدساتيرموالذي يعد مبدأ دستوريا استندت اليه   المساواة،ل دقيق مفهوم دد بشكأن نح  البرلمان،لأعضاء 

 الأفراد؟بين  مبدأ المساواة فما المقصود ب ة، الحقيقيفي العالم، مفتاحا رئيسيا للوصول الى الديمقراطية 

 (39) تفرقةأو   وسريانه عليهم دون تمييز جميعا،فالمساواة أمام القانون تعني خضوع الأفراد للقانون  

وهذا يعني أن المساواة لا تعني بفرع من فروع القانون دون الأخر بل إن هناك مبادئ للمساواة بقدر ما يوجد  

وما يعنينا هنا في المساواة    الدولية،دارية والمساواة  مدنية والمساواة الإاك المساواة ال هنف  للقانون،من فروع  

  (40) انيةرلمالبالجنائية الأكثر ارتباطا بالحصانة 

وهي لا تعني وحدة المعاملة    المجردة،نخلص من كل ذلك إلى أن المساواة بين الأفراد لا تعني المساواة المطلقة  

لالا  إذا كان هناك أمور تخرج عن معنى وحدة المعاملة فليس معناه إخ   يما للفرص، ولهذابقدر ما تعني تنظ

 (41) المساواةبمبدأ 

 

 

 
 
 6ص  سابق،، مرجع 1994)رمضان، بطيخ  (37)

 138ص  عمان، الجامعية، الثقافةدار  ،الأولالجزء  الجزائية،اصول المحاكمات  (،1991) الياس، عبيد ابو   (38)

 123ص  ظبي،ابو  والدراسات،مركز الوثائق  المتحدة، العربية( اسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الامارات 1975لسيد محمد ) ابراهيم ا  (39)

 4ص  الإسكندرية، الجامعية،دار المطبوعات   الجنائية،اة في الاجراءات ( المساو1990فتوح ) الشاذلي،  (40)

 63، ص الإسكندرية، دار الكتاب الجامعي، مةالعاالحريات  مبادئ( 1978عطية نعيم ) (41)
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 ى مبدأ الحصانة البرلمانيةادات علالانتق  :2.1.2

إن ادراكنا  لمفهوم الحصانة قد أحاطت به مؤثرات غيرت عنه هذه الصفة ، بحيث لم تعد الحصانة انتهاكا 

أمام القانون بقدر ما لهذا النص على هذه الحصانة من مبررات ومسوغات ومقتضيات  الأفراد  لمبدأ مساواة  

فترض ، وبالتالي فالحصانة بهذه ت لغايات المصلحة العامة أو هكذا يفرضت وجوده وهي بالدرجة الأولى كان

ء البرلمان ،  به أعضا  الصورة دعمت مبدأ المساواة ، ولم تخل به، ويرى البعض أن هذا الاستثناء الذي يتمتع

،    ثم عرقلة السير بإجراءات المحاكمة معهم ولو إلى حين  وأراءهموالمتمثل في عدم مؤاخذتهم على أقوالهم  

 ( 42)مساواة هو مساس  واعتداء جارح بمبدأ ال 

البرلمان    هنا،من   التي تمنح أعضاء  نتيجة مفادها عدم دستورية المدة  فإن أصحاب هذا الرأي يصلون إلى 

وباعتبار    المواطنين،عتبار أنها تتعارض مع نص المادة التي تقرر مبدأ المساواة وعدم التمييز بين حصانة باال 

 (43) المواطنينسائر  لأعضاء البرلمان عن  امتياز؛تعطي  أن الحصانة هنا 

بأن    تقضي  التي  الديمقراطية  للأصول  مغايرة  الحصانة  هذه  أن  كذلك  أمام    يتساوىوقيل    نون، القاالجميع 

ويمكن   النيابية، ا أنها تحول إطلاقا دون إقامة أي دعوى جزائية على النائب بمناسبة قيامه بوظيفته  عولهومف

أو يتهم ويهاجم أو يحرض على    تحقيرهالغير قدحة أو ذم أو  أن يتعرض إلى    هذا الوضع المميز  انطلاقا من

 خلافا لأي شخص عادي   الأفعال،ارتكاب 

 (44) أخرى ن توقيف أو حبس أو أي لواحقات الجزائية وما يستتبع ذلك مالملاحق يتعرض إن فعل ذلك إلى 

العام، لا بل هي أكثر   النائب لا  وهي كذلك خرق للقانون  لما يصدر عنه من    بالنسبة خطورة لكونها تحمي 

ات  لفمن مخايرتكب  بالنسبة لما أفعال تتلاءم مع وظيفته النيابية، وهذه أفعال ليست ذات خطورة عموما، إنما

 ( 45)هذه الوظيفة  ام والأفراد، وهذه بطبيعتها خارجة أو مستقلة عنضد الحق الع

، وبالتالي  وآثممجرما  البرلمان رغم كونهه الحصانة وسيلة لحماية عضو كما يرى بعض الفقهاء أيضا في هذ

 (46) للإجراملا تكون حصنا لحرية القول وإنما هي حصن  

 
 
 213ص  نشر،والدار التراث للطبع  بيروت، الاول،الجزء  الوضعي،( التشريع الاسلامي مقارنا بالقانون 1977)عودة عبد القادر  (42)

 214ص  نفسه،المرجع   (43)

 5ص  سابق،مرجع  محمد،فرحات  (44)

 339، ص  دار الفكر العربي الاسلامي،قه في الف العقوبةابو زهرة محمد )د.ت(    (45)

 6 ق، صسابمرجع  محمد،فرحات  (46)
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الضرورة القصوى لأداء    إلا لحالاتالحصانة قدر المستطاع، وألا تقرر  من نطاق  وطالب البعض الآخر بالحد  

 يمثلها.يعود على الأمة التي  رى وبالقدر الذيالعمل حماية للنائب من تعسف بعض السلطات الأخ

القول كان صحيحا  وإن  الانتقادات،  هذه  كل  على  رد  وقد  الانتقادات،  هذه  الباحث  أعضاء   ويؤيد  تمتع  إن 

عن باقي أفراد المجتمع، فالأمر   يعطيهم نوعا من التمييز والاختلاف  الامتيازاتل هذا الشكل من  لمان بمثالبر 

التعمق وإمعان النظر في مثل هذه الحصانة فإننا    المساواة، إلا أنه وعند   اك إخلالا بمبدأالذي قد يظهر أن هن

 واضح،  وبشكل نجد عكس هذه النتيجة تماما 

 لشكل الصحيح والسليماة انطلاقا من فهم المبدأ باأ المساوفبداية إن تطبيق مبد

  طبق عليهم في مراكز قانونية متشابهةفي مقدمة هذا المبحث يتطلب أن يكون الأفراد الم  الذي جرى ذكره 

متماثلة ومتساوية   ومتساوية وبمفهوم المخالفة فإن كان الأفراد في أوضاع غير متشابهة أو في ظروف غير 

يكون فقط بين الأفراد المتساوين   ، لأن هذا الأخيرالب بتطبيق مبدأ المساواة بين الأفرادعب أن نطفإنه من الص

 ( 47)ذاتهم البرلمان  فالمساواة هنا تكون بين أعضاء في مراكزهم وفي ظروفهم، 

ن  الممثلي  عامة الشعب أما إذا قيل مثلا بضرورة المساواة بين أعضاء البرلمان الممثلين للأمة من ناحية وبين

الب يشكل من وجهة نظرنا إخلالا بمبدأ    رلمان من ناحية أخرى فيما يتعلق بالحصانة، فهذا من قبل أعضاء 

ال  المساواة في لم تقرر لأعضاء  فالحصانة  يباشرونه    برلمانالمعاملة،  الذي  بالدور  لما يحيط  إلا  الواقع  في 

 والمتمثل في الدفاع عن مصلحة الأمة ورقابة جادة

 ( 48) تتم بها عوقهم عن مباشرة هذا الدور بالكيفية أو بالطريقة الواجب أن قد تمنعهم أو ت ر من أخطاوفعالة 

متياز شخصي  اتقرر ک   نية، إن هذه الحصانة لا لحصانة البرلماالانتقادات التي وجهت ل وقد قيل أيضا للرد على  

ما هو إلا    ن عضو البرلمانوإ انية،  البرلم  وظيفي بهدف حماية الوظيفة   امتيازلأعضاء البرلمان، وإنما هو  

 (49) ولمصلحته ممثل لهذه الوظيفة التي باسم الشعب  

عن مقتضيات    تعبر   هذه الحصانة   نأمام الدعاوى الجنائية التي تنتج ع  وبعبارة أخرى فإن الإخلال بالمساواة 

 .والرأيحرية التعبير 

 
 
 7ص سابق،فرحات محمد، مرجع  (47)

 48ص  سابق،مرجع  بطيخ،رمضان  (48)

 74ص سابق،( مرجع 1999يل ) الخلقي اسماع  (49)
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إلى العلة وإلى المبرر    عند النظر حة  واضلية وبالإضافة إلى كل ذلك فإن عدم صحة الادعاء الذي نفند يظهر ج

أنه كان لذلك مبررات سامية لا يمكن    بين عضو البرلمان والمواطن العادي، فلا شك والسبب الذي يجعلنا نميز  

 موحاتها وإرادتها. وط  تجاهلها أو التجاوز عنها، فالنائب يمثل الأمة ويمثل آمالها

الحرية والحماية التامة، لا أن نتركه    لواجب أن نوفر له ا  منة كان  وكي يتمكن من ذلك وحتى نوفر له الحماي 

عرضة للتهديد والخطر كلما أراد أن يعبر عن إرادة الأمر في قضية ما، ثم إنها ليست حصانة لشخص النائب  

القانوني، وهي لا تعود على الشخص لأنه فلان من الناس بل لأنه   وإنما هي بداعي وظيفته، لذلك فهي لمركز

وإجراء ووضع استثنائي لا يتوسع فيه، وقد    امتياز هي    فإن هذه الحصانة  البرلمان وأخيرا في    لعضو ممث

 اقتضته 

اعتداءات قد تقع    ضرورة حماية السلطة التشريعية لمصلحة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته من أية 

 ( 50)عليه 

 البرلمانية في القانون  : الحصانة2.2

البرلمانية ووضعها في مكانه المناسب في السل   وفوقلغايات ال الذي   النظام القانوني   يم على حقيقة الحصانة 

الحصانة القانونية بالاعتماد أساسا على    تحديد طبيعةبداية التمييز في  يجب أن تخضع له، فإن ذلك يقتضي  

فارقا يظهر هنا في أن ثمة  الحصانة نفسها، ذلك  الحصانة الإجرائي   نوع  الحصانةعنة  تكييف  تكييف    ه في 

مهم، إذ إن الحصانة الموضوعية تعفي عضو البرلمان نهائيا من    الموضوعية، وذلك لبروز فارق جوهري

  - انت خارج نطاق العقوبات التأديبية التي قد تفرض من المجلس التابع له العضولأي عقوبات أيا ك  التعرض

  ن، وبالتالي فإن الصفة تعدو أن تكون مؤقتة إلى حي  لا ي  مطبقة في الحصانة الإجرائية الت  فإننا لا نجد ذلك

إجراءات معينة    ذاتخا  إجرائية تمن  الجرمية تبقى ملتصقة بالنائب، إلا أن كل ما في الأمر أنه يتمتع بحصانة

البرلمانية أو انتهاء الوقت    بحقه في وقت معين لا أكثر ولا أقل، وما يدل على ذلك أنه بمجرد زوال الصفة

تؤخذ بحق أي شخص آخر، ومن هنا يبدو    جراءات الجنائية الت نة بشكل تلقائي، وتتخذ بحقه الإصالحترفع ا 

 ي بين الحصانة البرلمانية والحصانة الموضوعية. ي التكييف القانون للباحث أنه من الضروري التفرقة ف

 ولمزيد من التوضيح سيتم تناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين: 

 
 
 46 ص، 1977يناير  19 ، بتاريخ76العدد  ،القاهرة الامة،في مجلس بحث منشور  الشعب،لس ( حصانة اعضاء مج1977زيد محمد )  ابو  (50)
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 القانوني للحصانة الموضوعيةييف كتال  :1.2.2

في هذه المظاهر،   إذا كانت مظاهر تكييف هذه الحصانة متعددة فإن الخلاف بين الفقهاء يشكل العامل الأهم

دة دستورية، رأى البعض تطبيقها ولو في حال  من سريان الحصانة كمبدأ دستوري وقاع  وإن كان ذلك لا يمنع

 الموضوعية. حول التكييف القانوني للحصانة  الاختلاف   ياعدم وجود النص عليها، فكان منطق

باعتبار أنها تسمح للشخص    يرى البعض أنه يمكن تكييف الحصانة الموضوعية على أنها سبب لانتفاء الأهلية

فاقد  )ب  فيمكن وصفه في هذه الحالة    بالخضوع إلى القواعد الجنائية، وعليه  ذي يكتسبها ألا يكون مطالبةال 

باعتباره أنه لا يوجد جريمة في الأصل، ذلك أن العبرة    نه لا يمكن تطبيق القاعدة الجنائية عليه أ   ماال الأهلية( ط

الجنون، إذ لا اعتبار لأيهما في ذاته  لقانوني كالسفه أو  يقع عليه التقييم ا  في القانون ليست بالمحل الحقيقي الذي

 ( 51) القانونيةء الأهلية  فانتلاعلى تقييمهما هذا المحل كسبب  وإنما بالنتيجة المترتبة

القانون لانعدام الأهلية    ويبرر البعض الآخر الحصانة كسبب لانتفاء الأهلية بأن هذه الحالات التي يقررها  

كما في حالة الحقوق مرجعه أسباب   ياسية، في حين إن انعدام عناصر الإسناد المعنوإنما قررت لأسباب سي

 ( 52) طبيعية

أن فاقد الأهلية   الرأي ذلكبطبيعة الحال لا يمكن التسليم بمثل هذا  وضوعية: )انة الميف الحصلتكيأي اوفي ر

ائم جنائية، في حين إن عضو البرلمان  لا يخاطب بأحكام القانون الجنائي عن كافة أفعاله أو أعماله المكونة لجر

سبة مباشرة وظيفته  عنه بمناتي تصدر  ه ال آرائ و   قوالهأو المتمتع بالحصانة لا يخاطب بهذه الأحكام إلا عن أ 

عادي يخضع للتجريم والعقاب، إضافة إلى أن عديم الأهلية لا يفهم   النيابية، أما فيما عدا ذلك فهو كأي شخص

بها، بعكس ذوي الحصانة فإنهم يفهمون هذه الأحكام أكثر من غيرهم ومكلفون   كلف أحكام التشريع بل غير م

 حصانة من التكليف على أساس انعدام الأهلية القانونية، وإلا منح تمتع بال عفاء المل بإالقويصح    بها، ومن ثم لا

   (53) القانون(رخصة في مخالفة قانون العقوبات وجعل بالتالي فوق 

القانوني للفرد، بينما الفرض    ونقصا في المركز  انكماشهإن انعدام الأهلية يعني  ض الفقه الآخر فثم إنه وفقا لبع

 ( 54) القانوني   زهذا المركتعني اتساعا وامتدادا في  امتيازات   حصانات أيزاء نا إ أن

 
 
 وما بعدها  87ص  لعربية،ا النهضةدار  المكان،تطبيق قانون العقوبات من حيث  (،1965) كمال، ومحمد انور  146مرجع سابق ص  يوسف،قل لة عمقاب (51)

 194ص العربية النهضةدار  ول،الاالجزء  الاول،الكتاب  العامة،النظرية  العقوبات،( شرح قانون 1987علي يسر انور ) (25)

 43سابق، صمرجع  بطيخ،رمضان  (35)

 148ص سابق،مرجع  يوسف،عقل  مقابلة، (45)
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فلا يترتب  الخاصة، وبالتالي    ورأى بعض الفقه أن الحصانة الموضوعية يمكن اعتبارها مانع من موانع العقاب

خل إحدى و دا لس أارتكب العضو داخل المج  ريمة آثارها القانونية، ويقول أنصار هذا الرأي إنه إذا على الج

السب والقذف بصفة خاصة، فهذه الجرائم تنحسر عنها    جرائممثل  من الجرائم التي تقع بالقول  انه جريمة  لج

   (55) غير مشروعنون العقوبات يظل فعلا مشروعا، بينما هو في قا صفة عدم المشروعية، ليصبح الفعل

من العقاب من خلال    لإعفاءويحاول جانب من أنصار هذا الرأي تدعيم موقفه، فيؤكد أن المشرع حينما قرر ا 

النيابي وتمثيل الأمة تمثيلا صادقا، مع  عملين؛ مصلحة ال تلك الحصانة، فقد وازن في واقع الأمر بين مصلحت

مجتمع الإدارة  أن تقف السلطة التشريعية موقف الندمع بقية السلطات الأخرى في ال ما يتطلبه ذلك من ضرورة  

رح ،    من جراء ما صدر عن عضو البرلمان من قول أو فكر ثم  دفة الحكم والسياسة، ومصلحة من تضرر

 ( 56) ة باعتبار أنها أكثر أهميةى على الثاني لمصلحة الأول ا   وهذا أمر طبيعي

الجريمة وتحول بالتالي    احة، فهي ترفع عن الفعل صفةصانة الموضوعية سبب إبويرى بعض الفقه أن الح 

العضوية في البرلمان أم بعد انسلاخها    كانت تمتع العضو بصفة دون مساءلة العضو جنائية أو مدنية سواء أ 

في    أي إجراءات دائمة، بحيث لا يجوز أن تتخذ    جرائية اعتبار الحصانة هنا إ ويذهب بعض الفقه إلى  عنه،  

 شأن الجرائم التي أشارت إليها. 

ربما يصدق في    لدائمةولا يتفق البعض مع هذا الرأي حيث يقول: )الواقع أن تكييف الحصانة الإجرائية ا  

ور الفرنسي هو  المصري، وفي الدست تور( من الدس98ص المادة)رأينا على الحكم الوارد في النص المقابل لن

يجوز تحريك الدعوى الجنائية قبل عضو البرلمان   التي تنص على أنه لا ( 26نص الفقرة الأولى من المادة )

القبض عليه ولا محاكمته بمناسبة الآراء  لوظيفته،  ا   أو   ولا  أثناء ممارسته  التصويت  أو  يبديها  التي  لأفكار 

عنه الحديث من عدم المسؤولية، في حين ينص الدستور الفرنسي    اخذه  ر المصري نص على عدمفالدستو

 ( 57)عدم جوار تحريك الدعوى الجنائية، مما يتفق معه الحديث عن الحصانة الإجرائية(  على

فقه يشكل  الآخر، وهو  البعض  الموضوعية  ويرى  الحصانة  أن  التشريع  ا سائدة،  تطبيق  من  للإعفاء  سبب 

 ( 58) ء من الإجراءات الجنائيةجنائي، أو سبب للإعفالعقابي أو القانون ال ا 

 
 
 876ص القاهرة،مطبعة جامعة  عام،الالقسم  العقوبات،قانون  (،1991) مأمون،سلامة  (55)

 45-44ص  سابق،مرجع  بطيخ،رمضان  (56)

 147، ص العربية النهضةدار  ،الثالثة الطبعة الجنائية،لاجراءات قانون ا ح( شر1996حسني محمود نجيب ) (57)

 98 ص ،11الطبعه الجنائية،( شرح قانون الاجراءات 1976مصطفى محمود ) (58)
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  سلطة الدولة في العقاب   كيف على أنها سبب شخصي بحت يحد منلحصانة الموضوعية توهنالك من يرى أن ا

وظيفي مقرر لمصلحة    شخصية وإنما  سببه ار أن عدم المسؤولية ليست  إلا أن هذا الرأي تم نقده باعتب،  (59)

 (60) البرلمانعضوا في  لكونه يتمتع بهذه الضمانة، إلا الوظيفة النيابية ذاتها، ذلك أن الفرد لا 

للجريمة، فإن كانت   ولهذا يشترط للتمتع بها أن تتوفر في الشخص صفة العضوية وقت ارتكابه الفعل المكون

بصددها، وعلى العكس لا يؤثر في    ، فإنه لا يتمتع بالحصانة التي نحنعنه هذه الصفة في ذلك الوقتقد زالت  

جوز محاكمة شخص عن قول أو رأي  لا تأنه    ارتكاب الفعل، بمعنى  انة زوال صفة العضوية بعدهذه الحص

 (61) بالحصانة يشكل جريمة جنائية صدر في وقت كان يتمتع فيه

يبديه   االعضو عمعدم مسؤولية  الموضوعية قاعدة موضوعية مفادهافقه أن الحصانة  جانب آخر من ال ىوير

ذه القاعدة إذن ترفع صفة  ئم، فهمن جرا   لأفكار أو الآراء نيابته مهما تضمنت هذه ا   من أفكار أو آراء أثناء مدة

  ظيفته النيابية داخل المجلس العضو أثناء وبسبب قيامه بو  الجريمة عن الأفعال )الأفكار أو الأقوال( التي ارتكبها

 (62) التشريعي أو خارجه طوال مدة الفصل 

الرأي أو  ر أن  اعتبا   ىر، عل ويرى جانب آخر من الفقه أن الحصانة الموضوعية تعتبر سببا من أسباب التبري

أبدا  ا القول  تأديته  أثناء  البرلمان  فيهه عضو  توافرت  البرلمانية  الو  لوظيفة  لانطباق  اللازمة  صف  العناصر 

صانة البرلمانية لأعضاء المجالس البرلمانية أزال عن الفعل صفته الجرمية، وجعل  الجرمي، إلا أن تقرير الح

 ( 63) ؤولية جنائية أو مدنيةمس أية مرتكبه  منه فعلا مباحا ومبررة لا يترتب على

الآخر فتعفي   والبعض  منه  المشكو  العمل  أساس  إلى  ترجع  الموضوعية  الحصانة  أن  مالنا   يرى  كل  ئب  ن 

 ( 46) مسؤولية جزائية ناجمة عنه

النائب أو    التي يقوم  ووجد البعض الآخر أساس حصانة عضو مجلس الأمة في سيادة المنيب ألا وهو الأمة، 

الهيئات التي تمارس السلطات السيادية    ا من مبدأ الفصل المرن بينتستمد مشروعيتهلصالحها، و  ين بأعمالهاالع

 
 
 195ص  سابق،رجع م انور،يسر  على (59)

 77مرجع سابق، ص  اسماعيل،الخلقي   (60)

 42ص  سابق،مرجع  بطيخ،رمضان  (61)

 732ص  الجامعية،الدار  الدستوري،النظم السياسية والقانون  (،1983د العزيز )شيحا ابراهيم عب (62)

 99-61ص  الثانية، الطبعة عمان، والتوزيع،دار الفكر للنشر  المقارن، والقانون في قانون العقوبات الاردني العامة( شرح الاحكام 2004السعيد كامل )  (63)

 17  اول، صتشرين  الاول،العدد  بيروت، المحامين،بحث منشور في مجلة نقابة  النيابي،نيابية في القانون الدستوري ال الحصانة ة(، نظري1967) ادمون رباط  (64)
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تمكنها من ممارسة اختصاصاتها هذه بحرية وجرأة    القدر الكافي من الحصانة التي العامة، بحيث يكون لها  

 ( 65) دون وجل أو خوف 

 القانوني للحصانة الإجرائية  : التكييف 2.2.2

إرجاء اتخاذ الإجراء    الحصانة هنا مجرد حصانة إجرائية، الهدف منهالافات فقهية، على اعتبار أن ثر خلم ت

الحصانة لا علاقة لها هنا بالفعل أو    لعضو، وباعتبار أنلذي ينتمي إليه االمجلس ا   به من قبل حتى يتم الإذن  

ساطة لا  لأنه وبب،  (66)  ل هذه الحالة في مث تتخذ    العمل المقترف وإنما فقط بالإجراءات الجنائية التي يجب أن

ؤقتة، أيضا  رائية مكانت إج  الحصانة حتى وإن  يتم الحديث عن مضمون الحصانة، وإنما يتم البحث عن تكييف

تأكيد إنها حصانة يتمتع بها عضو البرلمان ولو لوقت بسيط،    وإن انصبت على الإجراء لا على الفعل، فبكل 

قانونية لا بد من تحديدهما، وعليه فقد تعرض    الإجراء له تكييف وله طبيعة  ل هذا ولذلك مثل هذه الحصانة ومث

السائد في الفقه أن    في الحصانة الموضوعية بشأنها  تلف كماانة، واخلتكييف هذه الحص  جانب كبير من الفقه

ة إجراءات جزائية  البرلمان قبل اتخاذ أي  الحصانة هنا تعد بمثابة قاعدة إجرائية مؤقتة مؤداها وجوب استئذان

ا  فال ضد  الجزائية،لعضو،  المسؤولية  العضو   حصانة لا تعفي من  الجرم عما يرتكبه  ،  إذ هي لا ترفع صفة 

 (67) البرلمانويرى بذلك    ذنخاذ الإجراءات حتى يأوقف فقط اتولكنها ت

مق وظيفي  امتياز  الجنائية  الإجراءات  الحصانة ضد  أن  الآخر  البعض  لمصلحة ويرى    ن ضمانا البرلما  رر 

الأمة بعدم إرادة  التعبير عن  النيابية في  إجراءات جنائية    لاستقلال أعضائه في مباشرة وظائفهم  أية  اتخاذ 

 (  68) البرلمانإذن بذلك من  الحصول على  بينهم وبين تحقيق هذا الغرض إلا بعد ضدهم، تحول

تع إجرائية  عقبة  هي  هنا  الحصانة  أن  إلى  أحدهم  الدعوى  وذهب  تحريك    ومفترض   أوهي  الجنائية، ترض 

  يجوز القول بأن الشكوى أو  إجرائي، أي أنه مفترض لصحة تحريك الدعوى الجنائية، وطبقا لهذا التكييف لا 

عنصر أو ركن في الجريمة، فجميع أركان  ، ومن باب أولى لا يجوز وصفه بأنهالطلب أو الإذن شرط عقاب

، ولكن السبيل إلى توقيعها قد انغلق  والعقوبة مستحقة لذلك  عدم تقديم الشكوى،  الجريمة متوافرة على الرغم من

 
 
 112ص  القائم،النظام السياسي الاردني  الرابع،المجلد  الثاني، لسياسية، الكتابايط في النظم ( الوس1995العواملة منصور )  (65)

 04ص سابق،مرجع  رمضان،بطيخ  (66)

 45ص  المتحدة،النظام الدستوري للجمهورية العربية  (،1966فهمي مصطفى ابو زيد ) (67)

 196ص  سابق،مرجع  اسماعيل،الخلقي   (68)
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حت  لحصانة الإجرائية سبب شخصي بويذهب رأي في الفقه إلى أن ا  ، (69)  لعقبة إجرائية عارضة اعترضته 

 الدولة في العقاب.   يحد من سلطة

قواعد  ، ولذا فإن كل ال   (70)ظام العام ومعطياته  وكل ما يتصل بالمصالح العليا لهذا النظام الاجتماعي هو من الن

 . الاتفاق على مخالفتها  المتعلقة بهذه المصالح هي قواعد آمرة لا تملك الإرادة الفردية تغييرها أو

وتعتبر معظم قواعد القانون العام من النظام العام، ذلك أن هذا القانون يشمل القواعد التي تبين نظام الدولة  

 ( 71) دارية والماليةياسية والدستورية والإمن النواحي الس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 112القاهرة ص العربية، النهضةدار  الثانية،الطبعة  الجنائية،رح قانون الاجراءات ش (،1988)نجيب حسني محمود  (69)

 148ص بيروت، العربية، النهضةدار   (،للحق العامةللقانون والنظريات  العامة )النظريةالمدخل الى العلوم القانونية  (،9661عبد المنعم ) البدراوي،  (70)

 148ص  سابق،مرجع  البدراوي،  (71)
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 الفصل الثالث 

 نطاق الحصانة البرلمانية 

البرلما  الحصانة  الفقهاء حول ماهية هذمثلما كان الحديث عن مفهوم  وحول  الحصانة  ه  نية مختلفا عليه بين 

ير  واء حول تفس في الرأي، س  البرلمانية ومداها هو الآخر حفل بهذا الاختلافيماتها، فإن نطاق الحصانة  تقس

والمفهوم الواسع أو المفهوم الضيق، لأن    نطاق الحصانة أو تحديد هذا النطاق، وفيما إذا كانت تؤخذ بالمعنى

ستفيدون  ناحية من هم الأشخاص الذين يلك من  أكان ذ  ان حدود هذه الحصانة، سواء يق الحصانة معناه بنطا

لهؤلاء الأشخاص التمتع بهذه الحصانة،  لتي يمكن خلالها  الزمنية والمدة ا   من هذه الحصانة أو من حيث الفترة

لمجال والموضوع أو الموضوعات  يمكن تحت لوائه الاستفادة منها، وأخيرا ما هو ا   ومن حيث المكان الذي

 لبرلمانية .ذه الحصانة ا أن تحتويها ه التي يمكن

 التاليين: وعليه سيتم تناول الموضوع من خلال المبحثين 

 نطاق الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية: 1.3

الآراء التي تصدر  و  أ   رأو الأفكاصانة الموضوعية تشير إلى عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الأقوال  الحإن  

أي مسؤولية جنائية أو مدنية، فهي إذن    عفاء منهم وظائفهم النيابية، بحيث يتمتعون بالإعنهم أثناء ممارست

ستقلالهم، وذلك هو المفهوم العام ي ا تحمالبرلمان و  ضمانة من أهم الضمانات البرلمانية التي تحمل أعضاء

 للحصانة البرلمانية الموضوعية. 

المفهوم الواسع الذي قلنا به    ل عديدة حول مدى تطبيق هذا يبدو مختلفة حيث تثار مسائيث بعد ذلك  إلا أن الحد

 بين من  التطبيقالحصانة، إذ قد تراوح مدى هذا  في عدم المسؤولية على أعضاء البرلمان وعلى تمتعهم بهذه
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تثناءات، وبين من ضيق  الموضوعية، فأعطاه المعنى الواسع دون اس  وسع من مفهوم ونطاق هذه الحصانة 

ومنحه دلالات تشير بشكل واضح إلى الاستثنائية التي لا ينبغي القياس عليها، وبالتالي    فأعطاهمن هذا المفهوم  

والعرض    ا الباحث بالشرح والتحليليتناولهة، سوف  من نطاقها في ضوء قيود وضوابط ومعطيات عديد  فقد حد

 الواضح 

 مبحث من خلال المطلبين التاليين: ولمزيد من التوضيح سيتم تناول ال

 نطاق الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية في الأردن: 1.1.3

 ( من الدستور الأردني أنه: 87تنص المادة )

في حدود النظام الداخلي    لأعيان والنواب، ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأيعضاء مجلسي ا لكل عضو من أ 

أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء    ت و بسبب تصويمؤاخذة العض، ولا يجوز  للمجلس الذي هو منتسب إليه 

 ين: التالي ولمزيد من التوضيح سيتم تناول هذا المطلب من خلال الفرعين   جلسات المجلس 

 : نطاق الحصانة البرلمانية الموضوعية في الأردن 1.1.1.3

لموضوعية  انة ا الحص ى السابقة، قد تبن اتيره سدواضح تماما أن المشرع الدستوري، وعلى غرار ما فعله في 

الأمة، حيث نص على حرية التكلم    لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وهما يشكلان في مجموعهما مجلس 

 و خطاباته التي يلقيها. العضو بسبب آرائه أ   ء الرأي وعدم مؤاخذةوإبدا 

الحصانة لأعضاء مج   الأردني على تقرير مثل هذه  المشرع  الأمة وقد حرص  لهم حرية    لس  لكي يضمن 

هنالك أي شكل من أشكال الضغط   ية ووظائفهم المختلفة المنبثقة عنها من دون أن يكونمارسة مهامهم النيابم

التنالتهديد أو العوائق  أو الخوف أو   السلطة  الممثلة بالحكومة، بحيث يكون لكل عضو من    فيذية من جانب 

بيه الذين  ا تمليه عليه مصلحة ناخوممارسة مهام وظيفته كم  بحريةأعضاء مجلس الأمة الحق في إبداء رأيه  

  ال من الأحوال، وكماما تم إيراده حيال هذا الموضوع لا يمكن في ح  انتخبوه، لكن مع الإشارة هنا إلى أن

 رع الإنجليزي والمشرع الفرنسي، أن يؤخذ على إطلاقه. أشرنا بالنسبة للمش

على هذه الحصانة لا بد  ورد قيودا عديدة وشتى القضاء وأخيرا الفقه أ  خلي ثملذلك فإن المشرع ثم النظام الدا  

ع ومن شخاص ومن حيث الوقائبعين الاعتبار، وهي قيود متعلقة بنطاق هذه الحصانة من حيث الأ من أخذها

 حيث المكان.
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 الأشخاص: أولا: من حيث  

المادة ) للعام  22تنص  النواب  الداخلي لمجلس  النظام  أنه  1996( من  ويمارس    المنتخب نائبا  )يعتبر  على 

النيابية منذ إعلان نتيجة الانتخاب(، وأما بالنسبة لعضو مجلس الأعيان، وحيث إن هذا المجلس ووفقا    حقوقه

الملك بإرادة ملكية سامية، فإن عضوية المجلس تبدأ من تاريخ    تعيين أعضائه من قبل لدستور الأردني يتم  ل 

 ( 72) في هذا المجلس يين الشخص عضو صدور الإرادة الملكية بتع

وقد ذكرنا أن الحصانة التي نحن بصددها هي حصانة دائمة مطلقة لا تتقيد بوقت أوشخص، ولذلك فإن جميع 

إبداء رأيه أو طرحه تصويتا أثناء جلسات   أو مجلس النواب لا يؤاخذ عند من اكتسب عضوية مجلس الأعيان

دة نيابته أو مدة عضويته، كما أن هذه هاء ماستقالته أو بعد انت  حتی بعد  المجلس، وبالتالي فإن مسؤوليته تنتفي 

قاعدة هنا ذات  الحصانة تشمل أعضاء المجلسين السابقين والحاليين من دون أي استثناء، وبعبارة أخرى فإن ال

الأبد  تقتصر على فترة الانعقاد ولا تقتصر على الفصل التشريعي فحسب، بل تمتد إلى    أثر مطلق، فهي لا

 ( 73) حل المجلس وانتهاء مدته، وحتى إذا فقد النائب مقعده في المجلس  ى بعدمساءلة النائب حت فتمنع

 من حيث الوقائع  ثانيا: 

علينا لإيضاح الصورة    يث الوقائع، نجد لزاماالبرلمانية الموضوعية من ح  قبل الحديث عن نطاق الحصانة

ان الحصانة والحرية في إبدائها  رلمالب أعضاءالتي على أثرها منح أكثر أن نحدد بداية مفهوم الآراء والأفكار 

قيل فيها    والأفكار التي تشملها الحصانة من دراسة  دون مسؤولية، ويمكن هنا أن نستمد تعريف هذه الآراء

أو الرفض لقرار أو لإجراء أو التصرف معين، وذلك بناء    ببي التحعي عن  "إن الرأي هو التعبير الموضو

التي يعرضها، والفكر هو العرض العقلي المنطقي الهادي الرزين  يجة  النت  برر وموضوعية ت  اب واقعيةعلى أسب

ة بما تقوم عليه من أساس وبما ترتبه من  فكرة عملية أو دستورية أو سياسية أو اقتصادي  لمبدأ أو نظرية أو 

 ( 74) في حياة الجماعة والأفراد نتائج

جاء بص والفكر  للرأي  التعريف  فيوهذا  يأخذ  هذه    اعتباره  ورة مجردة لا  مناقشات    الأفكارأن  أثناء  تعلن 

الحماس   من  يسودها جو  بل  حوالتصاريبرلمانية  المختلفة  الآراء  بين  فقط  منها غ  ليس  لكل  اياتها وأحزاب 

تبع  لذلك يبدو لازما ربط ما ذكر سابقا حتميا بالعمل البرلماني، الأمر الذي يست لبلوغ هذه الغاياتوتصوراتها 

 
 
 ان ويقبل استقالتهالأعي يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس . الملك1من الدستور الأردني على أن: " 36المادة  تنص (72)

 62، ص1988، أكتوبر/31 ة، السن123شور في مجلة الأمن العام، القاهرة، العدد مصطفى، سيد أحمد، "ضمانات ممارسة العمل البرلماني"، بحث من (37)

وما   552والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص  عةالنيابية بسبب التعبير عن الرأي في البرلمان، بحث منشور في مجلة الشري (، إسقاط العضوية2002فكري، فتحي ) (74)

 بعدها
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لا يقبل    ب أن يكون نتاجا وحيدة ومباشرة للعمل البرلماني، وبمفهوم المخالفة لفكر يجلرأي وا مؤداها أن ا  نتيجة

صفة الرأي أو الفكر    البرلمانية بصلة حتى يمكن القول باكتسابأي رأي أو فكر لا يمت إلى العمل أو الوظيفة  

كار التي يمكن أن  ووضع الآراء والأف  مون وحقيقةأن موضوع ومض  ةالبرلمانية. والحقيقالمحمي بالحصانة  

هية واسعة حول ماهية الآراء التي  تثار أو تطرح من قبل أعضاء البرلمان قد أثارت هي الأخرى خلاف فق

 إدراجها. لا يمكن  يمكن إدراجها في نطاق الحصانة وتلك التي

النظام  ( منه بحدود 87) المادةان في ني، الذي قيد عضو البرلموبالعودة إلى موقف المشرع الدستوري الأرد

الرأي والحرية في التكلم إلا أن  إبداء    لي للمجلس الذي هو منتسب إليه، فإن كان له الحرية المطلقة في الداخ 

  وبعض الشروط التي تحد من هذه الحرية، وبالتالي   النظام الداخلي لمجلسي الأعيان والنواب قد وضع الضوابط 

 البرلمانية. التمتع بالحصانة   مانه منإلى حر قبل عضو البرلمان يؤديفإن عدم التقيد بها من 

الآراء  المفهومو الحصانة هي تلك  التي تدخل في نطاق  التي يبديها    العام والسائد للآراء والأفكار  والأفكار 

يعة  ومن ثم فهي لا تشمل بطببة،  مكتو  عضو البرلمان بمناسبة العمل البرلماني سواء أكانت شفوية أم كانت

إبد الحال أي فعل آخر غ الماا  اء الآراء والأفكار ومنطقيير  أثناء  تخرج الأفعال  التي قد يرتكبها العضو  دية 

كأن يقوم بضرب عضو آخر أو بجرحه أو قتله أو ضرب وزير    ممارسة وظيفته النيابية من نطاق الحصانة 

أو حتى المجلس  في  عل   أو موظف  الحاضالاعتداء  أحد  والجمهور فيى  أ  رين  المجلس  يقوم  جلسات  أن  و 

جاوز حد إبداء الرأي أو الفكر أو طرح التصويت، فمثل  من الأفعال والتصرفات التي تت تزوير، وغير ذلك بال 

 ( 75)البرلماني  الأفعال والتصرفات يعامل فيها العضو معاملة أي شخص عادي طالما أنها بعيدة عن العمل  هذه

بشكل غير مباشر،    مان ولكنلبرل فكار التي تصدر عن عضو احول مدى شمول الآراء والأ  الخلاف يثار  و

ومن ذلك قيام عضو البرلمان بعمل    رتبط بصلة مباشرة بالعمل النيابي، والأمثلة على ذلك كثيرةبمعنى أنها لا ت

بالشتم والسب لغيره، أو أن عضو البرلمان كتب    زيون أو غيره وقام فيهاصحافية مع صحيفة أو مع تلف   مقابلة 

 مهرجانهوالتجريح أعضاء الحكومة مثلا، أو أن عضو البرلمان نظم    الإهانة بلا في جريدة تناول فيها أيضا  مقا

 ؟قلب نظام الحكم أو إلى الثورة أو دعا الجيش إلى التمرد حاشدة أو دعا الجماهير إلى 

نية عن الآراء أو  دم  من يرى أن الحصانة مطلقة، فعضو البرلمان لا يسأل لا جزائيا ولا  أن هنالكالحقيقة  

وتشمل الآراء والأفكار التي صدرت    ي يبديها طيلة مدة عضويته، فالحصانة مطلقة من حيث المكان،تل الأفكار ا

كذلك  ندوة تلفزيونية، وتشمل  العلنية والسرية أو في    عن عضو البرلمان سواء داخل المجلس أو في جلساته

 
 
 63مصطفى، سيد أحمد، مرجع سابق، ص (75)
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البرلماني، حتى وإن شكلت  لة في نطاق العمل عتبارها داخالسياسية با كتابات عضو البرلمان حول المواضيع

ذما وتجريح وقدح، وإهانة، وإن هاجم ممارسات الحكومة فلا قيد على النائب إلا    والأفكارمثل هذه الآراء  

ليس هناك م  لذلك   ضميره أنه  البعض  العطلة ا يمنع من عقد جلسات غير  يرى  فترة  للنواب خلال    رسمية 

أعضاء    د يخرج هناك ما يمنع من عقد هذه الاجتماعات، وق  ي قضية عامة، فليس عن رأيهم ف  نية للتعبير البرلما

المستوى الداخلي أو الخارجي،    البرلمان بقرارات أو بيانات توضح موقف المجلس من قضية حساسة علی

 (76)  منطقي فترة أمرا ومطلبا هذه ال تمتع أعضاء البرلمان بهذه الحصانة خلالمما يجعل ضرورة  

والمداولات التي تتم أثناء    ، بحيث يشمل المناقشاتواسع لكلمتي الآراء والأفكارلذلك تم تبني هذا التفسير ال 

اق  كذلك إلقاء الأورأعضاء الحكومة، و  الجلسات أو في اللجان والتقارير والاقتراحات والأسئلة التي توجه إلى 

احبه اعتداء أو  طالما أنه لم يصن الرأي بير عالتع  رمن صوأو تمزيقها إعلانا لرفض موضوعها، وغير ذلك 

 النيابي أو أحد العاملين به.  عنف يقع على أحد أعضاء المجلس

تصريحا أو تلميحا بأمور    ودة هي تلك الآراء والأقوال التي تتضمنوذهب اتجاه إلى أن الآراء والأفكار المقص

 (77) إذا أدلى بها غير النائب تقع تحت طائلة العقاب 

دة الدستورية لا يجسدان في  لآراء والأفكار اللذين وردا في المالبعض الآخر أن مصطلحي ا يرى ا   في حين

وأشمل   ثم يجب أن يفسرا بشكل أوسع البرلمان ومنالواقع سوى الأسلوب أو النهج العادي واليومي لأعضاء 

ذلك البرلمان، ففي هذا    من ذلك، بحيث يغطيان أنشطة أعضاء البرلمان في كافة الأجهزة التي يشتمل عليها 

واسعة، إذ له أن يقول ما يشاء مهما تضمنت أقواله من سب أو قذف   ق يتمتع عضو البرلمان إذن بحريةالنطا

 ( 78)وة إلى الثورة أو تحبيذ لمثل هذه الأعمال أو حتى دع  مةأو دعوة لارتكاب جري

رة تعبر  مثل هذه العبا  الجمهورية فإن  إذا نادی عضو تحت قبة البرلمان بسقوط رئيس  ه الآخر أنورأى البعض  

ويرى البعض  ،  (79)  عداد الرأي المباح   يه في عدم صحة مواقف الرئيس السياسية وتدخل في تقديره في عن رأ 

الموضوعي، بمعنى أنه لا يجوز له أن   ه تخطي حدود النقدعارضتجوز مثلا للنائب في مجال مالآخر أنه لا ي

 
 
 73-72الشوابكة، إبراهيم، مرجع سابق، ص  (76)

 410ص  الأولى،الجزء الثاني، السلطات العامة، الطبعة ( دستور لبنان، 1970، )ب، أنوريالخط  (77)

 388 ص، 1984رح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثامنة، مطبعة جامعة القاهرة، ، محمود محمود، شمصطفى (78)

 361(. مرجع سابق، ص  1994فراج، زين بدر ) (79)
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لص ومحتال إلا إذا كان لديه الإثبات    فلانا أن    الوزراء ليس له أن يعلن مثلا   يمارس مثلا حملة تشهير بحق أحد

 (80) ة القدح والذم وإلا تعرض النائب للملاحقة القضائية بتهم  بالدليل القاطع على صحة هذه التهمة،

ها  ى وإن أبدا النيابي حت  ى بإطلاق الحصانة عاد واستثنى منها الأقوال والآراء التي لا تتعلق بالعمل إن من ناد

المجلات أو الصحف اليومية أو غير    د مندوبيلمان، كما لو أدلى مثلا بحديث صحافي لأحالعضو داخل البر

ؤولين في الحكومة، ففي مثل  أحد الأفراد أو المس  أو قذف ضد  اليومية، وكان هذا الحديث مشتملا على سب 

حديث كما ذكرنا د أدلى بهذا ال حتى وإن كان ق  للقواعد العامة  هذه الحالة يسأل عضو البرلمان عن ذلك طبقا

 ( 81) داخل البرلمان

  ب نظام الحكمالثورة أو قل وإذا كتب عضو البرلمان في الصحف مقالا يقذف فيه أحد الأفراد أو يحرض على 

للتمرد أو يطعن في رجال بالحكومة أو بالذاتأو يدعو رجال   الملكية أو سب خصم سياسية له في    الجيش 

تبر قد خالف القانون، ولذلك فإنه يعاقب كبقية الأفراد ويسأل عن عمله  أو قاد مظاهرة.. فإنه بذلك يعاجتماع  

ولم يصدر عنه بمناسبة  عمل البرلماني،  تدخل في ال   والأعمال لا  مدنيا أو جنائيا، لأن جميع هذه التصرفات

 وأثناء قيامه بوظيفته البرلمانية. 

النواب على الرأي    وينشرها ويوزعها  قارير والمستندات التي يطبعهاويشمل ذلك الخطابات وغيرها من الت 

 ( 82) العام، التي لم يكن قد سبق لها أن كانت أعمالا نيابية أو أجاز طبعها مجلس النواب

السماح لعضو البرلمان    ليس معناه  ويرى البعض الآخر أن الأخذ بالتفسير الواسع لمصطلحي الآراء والأفكار 

بهم لتحقيق مصلحة ذاتية تحت ستار    صد الانتقام أو التشهيرالأشخاص بالتجريح والتشهير بقأن يتناول بعض 

 (83) اخل المجلسممارسة حرية التعبير عن الرأي د

 ثالثا: من حيث المكان 

( المادة  لنص  البرلم87وفقا  الحصانة  فإن  الأردني  الدستور  من  وعدم(  الموضوعية  العضو    انية  مؤاخذة 

أثناء جلسات المجلس، وواضح    لذي يلقيه عضو البرلمانالتصويت أو الرأي أو الخطاب ا مقتصرة فقط على  

التضييق لنطاق الحصانة البرلمانية من حيث    الدستوري الأردني يتبع سياسة تماما من هذا النص أن المشرع  

 
 
 218، صبيروت (. النظام السياسي والدستوري في لبنان، الشركة العالمية للكتاب، الطبعة الأولى،1994)عبد الحي، هناء صوفي  (80)

 58مضان، مرجع سابق، صبطيخ، ر (81)

 154فرحات، محمد، مرجع سابق، ص (82)

 59بطيخ، رمضان، مرجع سابق، ص  (83)
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أو ت أو رأي  إن أي خطاب  البرلماني وخارج    صويت،المكان، بحيث  العضو  نطاق  ولو كان بمناسبة عمل 

وأكثر من ذلك فإن مفهوم النص الوارد في المادة السابقة الإشارة    بهذه الحصانة،جلسات المجلس، لا يتمتع  

البرلمان في غير جلسات المجلس المحددة وفق جداول تكون معدة مسبقا ولو    يها يشير إلى أن رأي عضو إل 

 الحال  ة، إلا أن ذلك لا يشمل بطبيعةالبرلمان لا تدخل أيضا في نطاق الحصانة الموضوعي  ىكان داخل مبن

باعتبار أنه لا    هاد السابقجلسات المجلس سواء أكانت سرية أم علنية، وإن كان الباحث لا يرى صحة الاجت

سات المجلس  إشارة إلى جل   يمكن أن يكون المشرع قد قصده، إلا أن استخدام ألفاظ محددة بشكل واضح وفيه

 العملي لا يقبله.  ليل، وإن كان المنطق والواقعيجعل الباحث يستنتج مثل هذا التح

للنقاش    الوقائع مثارةوكما كان نطاق الحصانة الموضوعية من حيث الأشخاص ومن حيث   ومرتعا خصبا 

أو تضييق نطاق تطبيق اتساع  النظر حول  بالنسبة  الحصا  والجدال والاختلاف في وجهات  نة، كذلك الأمر 

؛ أحدهما يدعو إلى امتداد نطاق الحصانة  لمكان، حيث تنازع الفقه رأيانلنطاق الحصانة الموضوعية من حيث ا

فالرأي الأول يرى أن الحصانة مطلقة من حيث المكان،    ق هذا النطاقمن حيث المكان، والأخر دعا إلى تضيي

خارجه،  الآراء والأفكار التي يبديها عضو البرلمان سواء كان ذلك داخل المجلس أو    تالي فإنها تشمل جميعوبال 

ا  تحمي  فالحصانة اأعمال  اقلنائب  جميع  في  وهي  ذاتها،  خطاباتهلبرلمانية  وبجميع  المجلس  في   تراحاته 

  (84) وتصريحاته وكتاباته في المجلس أو خارجه 

جدران المجلس، وإنما   ار التي يبديها أعضاء البرلمان لا يجوز أن تبقى حبيسة داخلوذهب اتجاه إلى أن الأفك

فعه للاهتمام بالقضايا  خاص به ود  أي العام ليتسنى له تكوين رأي لها بالخروج للتأثير على الريتعين السماح  

الذين ذ إنهم عندما  يتعرضون للضغوط من الحكومة، إ   العامة، كما أن في ذلك دعما لأعضاء مجلس الأمة 

 يشرحون مواقفهم للناس فقد تلقي القبول لديهم،

 ( 85) اب وتنفيذهامة على قبول آراء هؤلاء النومما قد يشكل ضغطة شعبية يحمل الحكو

ويرى البعض أن امتداد ضمان عدم المسؤولية إلى ما يبديه عضو البرلمان من آراءوأفكار خارج المجلس  

المجلس ولجانه، طالما أن هذه الآراء    على الآراء والأفكار التي تبدي داخلتعد في تقديره أفضل من قصرها 

للعضو   قد سبق  ل والأفكار  أو  البرلمان  قالها داخل  أو  ولم يصدر من    جانه أن  البرلمان قرار بحظر نشرها 

 الطبيعة الخاصة أو السرية.  إذاعتها للشعب كما هو الشأن في الجلسات ذات 

 
 
 44القاهرة، الطبعة الأولى، ص  لإجرائية من وجهة نظر جنائية، دار النهضة العربية،(. الحصانة البرلمانية الموضوعية وا1995)  أحمد، حسام الدين  (84)

 80-79سابق، ص  يم، مرجعالشوابكة، إبراه  (85)
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التي يبديها    أما في غير ذلك فمن الأفضل جعل هذه الضمانة عامة، بحيث لا  تقتصر على الآراء والأفكار 

الآراء والأفكار التي تتعلق بممارسة الوظيفة البرلمانية،    أيضأ هذهلجانه، وإنما تشمل    ضو داخل البرلمان أوالع

التي يكون قد قالها في البرلمان ولم يستطع أفراد   فالعضو يكون بحاجة إلى إيصال رأيه في بعض المسائل 

  البرلمان فنرى أنه   بشأن مسألة عرضت فيقام العضو بعقد اجتماع ذكر فيه رأيه  الشعب الاطلاع عليها، فلو

 ( 86) هذا الرأي، كذلك الشأن فيما لو قام العضو بنشر هذا الرأي عبر مقالة في صحيفة لىع لا يؤاخذ 

)في   أن عبارة  الدستور، والواقع  لروح  الحالة تكون مناقضة  المؤاخذة في هذه  إجازة  أن  البعض  كما يرى 

الدستو النص  في  الواردة  االمجلسين(  تفسيرها على  الما  لوجهري يجب  الوجه  دون  إن  المعنوي  فيقال  دي، 

وفروعها وبصرف النظر عن المكان الذي يكون أحد    المقصود بالمجلس هو تلك الهيئة المعنوية بجميع لجانها

أن الحصانة محدودة بحدود مكانية فلا يتمتع به  يفيه. وبالتال هذه الفروع قائما   الفقه    ا يرى هذا الجانب من 

داخ  إلا  البرلمان  هذا  عضو  المجلس، ومعنى  لل  بمناسبةو  أنه  البرلمان  الأقوال خارج  هذه  الأعمال    أبديت 

 ( 87) البرلمانية فإن العضو يسأل في هذه الحالة إذا كان ما صدر منه يشكل جريمة 

المعيار والرابط    الجانبين لأنوفي رأي الباحث أن المسألة لا تؤخذ على إطلاقها أو بالتحيز بشكل تام لأحد  

كان الرأي أو الفكر متصلا بعمل    فمتىكل هو معيار العمل البرلماني،  مشال رى الباحث فيه حلا لكل ا الذي ي

خلصنا إلى نتيجة مفادها أن عضو البرلمان ما كان   عضو البرلمان البرلماني فلا بد أن يتمتع بالحصانة، ولو 

، إذ لا  باجان  ادية في هذه الحالة تنحىان أو خارجه فالأمور المالبرلم  مبنىليقول هذا الرأي وهذا الفكر داخل  

 لإعمالها. مجال 

 لبرلمانية الإجرائية في الأردن نطاق الحصانة ا: 2.1.1.3

أعضاء البرلمان في    بالحصانة الإجرائية )الشكلية( عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي منيقصد  

بالنظر إلى هذه الحصانة  و  إليه العضو.   ذي ينتسبإلا بعد أخذ الإذن من المجلس ال   -غير حالة التلبس بالجريمة

فه من جرائم قد يرتكبها كما هو الحال  العقاب لما يقتر  لعضو من المسؤولية أو فإنها لا ترقى إلى حد إعفاء ا 

الموضوعية، وإنما أو ذلك العقاب في غير حالة    في الحصانة  إجراءات هذه المسؤولية  تتضمن فقط تأجيل 

جريمة    ائمادر الملاحظة هنا أن مسألة الحصانة الإجرائية تثار دأنه تج  ىبذلك. علمجلس  ل ا  حتى يأذن  - التلبس  

أي حق في الإعفاء    العضو البرلماني، ولهذا لا يمنح الدستور العضو في هذه الحالةلا علاقة لها إطلاقا بعمل 

 
 
 99-98الخلقي، إسماعيل عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  (86)

 326الأولى، ص  (. الأوضاع البرلمانية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة1927كمال، فؤاد )  (87)
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جتمع،  رد من أفراد المرلمان فعضو الب  من العقاب أو من المسؤولية إذا ما ثبت الاتهام، ويبدو منطقي ذلك لأن

ه وتطبيق العقاب  فهل يقف المجتمع عاجزة عن محاكمت  جنحة،حاله حال الآخرين قد يرتكب جناية أو   وإنسان 

 العقاب؟ ويستتر خلف الحصانة ليعفي من   المناسب عليه؟ هل من حقه أن يحت

يكون قيدا    يعدو أن  ة الإجرائية لا الجواب على هذا التساؤل بالنفي طبعة، والحاصل هنا أن ما تقرره الحصان 

مدى تقدير  في  العامة  النيابة  حرية  الجنائية   على  الدعوى  رفع  العضو    ملاءمة  الدعوى ضد  هذه  وتحريك 

المجلس في وقت معين بالتحديد، وهذا القيد علقه   المنسوب إليه جريمة من الجرائم البعيدة عن إبداء الرأي في 

الدستوري على المجلس كي لا  المشرع  النيأخذ موافقة  أو غيرها يدها في رفع الدعوى الجنائية،   تطلق  ابة 

الإذن من وعند   البرلماني  المجلس    أخذ مثل هذا  العضو  التشريع    شخصا يصبح  أحكام  لكافة  عادية يخضع 

 من فعل .  الجنائي فيما اقترفه 

البرلمان عن سلطة القانون،    عضاءمعنى ذلك أن الحصانة الإجرائية التي نحن بصددها لا تخرج عضو من أ 

الأمر أنها تعمل على تأجيل  براءته، كل ما في     ترمي إلی تؤدي إلى حفظ الدعوى العمومية بالنسبة إليه ولاولا

وبمقابل كل ما ذكر سابقا فقد رأينا أن ضمان حرية أعضاء   النظر في دعواه أثناء مدة عضويته في المجلس،

الضروري النتائج  السلطات  ةالبرلمان من  البرلماني    والمهمة لمبدأ الفصل بين  النظام  أساسه  الذي يقوم على 

 طي.  الديمقرا 

لمجلس مستق وأن تكون حرية أعضائه مكفولة حتى لا تتمكن السلطة التنفيذية من  الواجب أن يكون ا  ومن

اء من الإجراءات  السو   التأثير عليهم بالترغيب أو الترهيب، أي أنه يجب حماية جميع أعضاء البرلمان على 

أن مادام  ال الجنائية  هذه  بين  وما  واستقلالهم،  حريتهم  من  تحد  وتلكها  الدستو  نظرة  النصوص  رية  جاءت 

جدلا حول نطاق هذه الحصانة الإجرائية.    عديدة أثار بعضها  نقاطا والاجتهادات القضائية والفقهية لتضع لنا  

إنجلترا ثم دراستها  هذه الحصانة وفقا لما هو مطبق في    دراسة  وقد اختلفت الآراء وتباينت، الأمر الذي يقتضي 

انة من حيث نطاقها وفقا لما نص عليه المشرع  هذه الحص  وقيودمحددات    لتفصيلفي فرنسا، قبل أن نحدد با

 ( 88) الدستوري الأردني 

 

 

 
 
 45أحمد، حسام الدين، مرجع سابق، ص   (88)
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 أولا: من حيث الأشخاص 

ة  يستفيد من هذه الحصان عليه فلاالأصل أن عضو مجلس الأمة فقط هو من يتمتع بهذه الحصانة الإجرائية، و

منه، لأن القول بغير ذلك قد ينسف الغاية   أقرباؤه، كما لا يستفيد منها أصدقاؤه والمقربونه أو أبناؤه أو  زوجت

السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن القارئ هو: متى يستفيد   التي من أجلها وجدت ووضعت هذه الحصانة، إلا أن

ن العضو إذا كان عينا  نية الموضوعية أ لبرلماسابقا في نطاق الحصانة ا  د ذكرالعضو من هذه الحصانة؟ وق

الحصانة من تاريخ صدور الإرادة الملكية بتعيينه عضوا في مجلس الأعيان، وأن النائب   فإنه يستفيد من هذه

 ة. الدستوري، دون أن يتوقف ذلك على مسألة حلفه لليمين  من هذه الحصانة من تاريخ انتخابه يستفيد

الإجرائية، إذ لا    ة أساسية عند الحديث عن نطاق الحصانةير وتتبدل بصفراها تتغإلا أن هذه الصورة وكما ن

بمجرد انتخابه أو إعلان فوزه    يستفيد العين أو النائب من الحصانة الإجرائية بمجرد صدور الإرادة الملكية أو 

  ماع أو انعقاد، في اجت جلسات المجلس وطالما هي د فيهفي الانتخابات، بل إنه يستفيد منها منذ اليوم الذي تنعق

فوز المرشح في الانتخابات أو صدور الإرادة بالتعيين واجتماع    وبغير ذلك أي في الفترة الممتدة بين إعلان

الجزائية قبل هؤلاء الأعضاء على أن    المجلس فإن الجهات صاحبة  الاختصاص تستطيع اتخاذ الإجراءات 

 ( 89)  مشفوعة بالإيضاح اللازم جراءات المتخذةغه بالإوزراء عند اجتماع المجلس بإبلاال   يقوم رئيس مجلس 

مجلس الأمة، فلا    ومن الطبيعي والحال هذه ألا يستفيد من هذه الحصانة غير من يتمتع بصفة العضوية في 

واب أو مجلس  س الن عام مجل   بها أمينيتمتع بها على سبيل المثال الوزراء ممن هم ليسوا نوابا، كما لا يتمتع  

وغيرهم من موظفي البرلمان، ولا يستفيد    ة المجلس أو كتبة اللجان من موظفي المجلسالأعيان أو سكرتاري 

يساهمون بشكل أو بآخر في ارتكاب الجريمة، وهي تثبت    منها أيضا شركاء النائب أو العضو أو غيرهم ممن

ساس  الطعن بالعضوية، إذ إن المعيار والأم ويته في حال أن تصحة عض  للعضو بغض النظر عن الفصل في 

الدستوري الأردني في هذه المسألة واضح بعبارة )خلال مدة اجتماع المجلس( أو )خلال    الذي تبناه المشرع

الدستوري    المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها(، إذ يتضح أن المعيار والضابط الذي أراده المشرع

والعكس صحيح في كل    من عدمها،  صرف النظر عن صحة الطعن في العضويةب   في اجتماع المجلس يتمثل  

فيصبح من حق    (90) ما سبق ذكره، فمجرد زوال صفة العضوية عن هذا العضو تزول تلقائيا الحصانة عنه  

في الفترة بين  ذلك خلال دورات الانعقاد أو    السلطات أن تتخذ بحقه ما تراه مناسبا من إجراءات، ولو كان

 
 
 93الشوابكة، إبراهيم، مرجع سابق، ص   (89)

 730براهيم عبد العزيز، مرجع سابق، ص شيحا، إ (90)
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اشترأدوا  قد  الدستور  كان  وإن  الانعقاد،  لذلكر  العضو    ط  إليه  ينتسب  الذي  للمجلس  الوزراء  إبلاغ رئيس 

 اللازم.  بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح 

قائمين بوظيفة عامة، إلى   ويرى البعض أن أعضاء المجلس البرلماني يتمتعون بهذه الحصانة حتى ولو كانوا

تحريكها تتعلق بالوظيفة ولا تتعلق بالصفة   الوقت وكانت الدعوى الجنائية المرادت نيابة العامة في ذا جانب ال 

 ( 91) النيابية

ما إذا كانت الدعوى    أي مدى يمكن إثبات  ولكن يمكن التساؤل هنا عن المعيار والضابط لهذه المسألة، وإلى

بية، أو أن ارتكاب عضو البرلمان  النيا  التي سيتم تحريكها ضد عضو البرلمان متعلقة بوظيفته أم متعلقة بصفته

 هل تمنع من استفادته من الحصانة الإجرائية؟  له،   مة لا علاقة لها بوظيفة ولا علاقة لها بالصفة النيابيةلجري

العامة    ار محدد وضابط لمسألة تحديد علاقة الجرم المرتكب بالعمل النيابييونجد أن وضع مع أو بالوظيفة 

بين الأخذ بنظرة شمولية تذهب  بط بعضهاتعقيد، وقد تحتمل تفسيرات متعددة، يرللنائب هي مسألة غاية في ال

النظر عن طبيعة الجرمإلى استفادة   ة لا يكون المعيار  وعلاقته، وفي هذه الحال   النائب من الحصانة بغض 

ية  بوقت ارتكاب الجريمة وبوقت اتخاذ الإجراءات الجنائ  موضوعيا بقدر ما هو زمني يرتبط بشكل مباشر

لى مضمون  تبدو أقرب إلى الرجحان والصواب مما لو تم النظر إ   ةبحق هذا العضو، ولا شك أن تلك نظر

 . امة أو نحو وظيفته البرلمانية كانت علاقته تسير نحو وظيفته الع الجرم المرتكب، وفيما إذا

ي بشكل واضح لا  وما يدلل على صحة الرأي الذي نقول به هو الاتجاه الذي يسير عليه المشرع الدستور 

  ت الإشارة إلى ذلك سابقا النص الدستوري، وذلك يجعل المعيار والضابط كما تم  صياغة  لبس فيه من حيث

 استفادته منها.  فادة عضو البرلمان الحصانة أو عدماجتماع المجلس من عدمه حتى يمكن القول باست

 ثانيا: من حيث الإجراءات 

والنواب، وبخلاف كثير   ردني أن حصانة أعضاء مجلسي الأعيان ( من الدستور الأ6يتضح من نص المادة )

المقا الدساتير  هيمن  وإنما  الجنائية،  الإجراءات  لجميع  شاملة  غير  س  رنة،  على  فقط  الحصر  تقتصر  بيل 

العامة اتخاذها، ولها الحرية في    بالتوقيف والمحاكمة، أما ماعدا ذلك من إجراءات جنائية فإنه  يمكن للنيابة 

 
 
 76ر، عبد العظيم، مرجع سابق، صيوز  (91)
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حريتها، فالحصانة الممنوحة لأعضاء  ضوابط يمكن أن تحد من    أية بها أو التصرف فيها دون أية قيود أو  القيام  

 ( 92) في الدعوى لجنائية اللازمة للسير تشمل كافة الإجراءات ا  مجلس الأعيان والنواب لا 

يه كثير من الفقه  يشاركه ف  وبهذا النهج الذي اتبعه المشرع الدستوري الأردني فإنه يسير وفق خط منفصل لا

اتخاذ أية إجراءات جنائية خلال مدة   أعضاء البرلمان مندساتيرها على حصانة    ومشرعو دول عدة نصت 

العام الذي يطبقه في    التوجه للمشرع الأردن انعقاد المجلس، والحقيقة أن هذا   يؤكد مرة أخرى ذلك الاتجاه 

يهدف بحيث  البرلمانية،  الحصانة  إلى  موضوع  الإمكان  التوسع  قدر  وليس  الحصانة  هذه  من  في    التضييق 

كان وإن  في  تفسيرها،  يرى  أن    اتجاه  اعتبار  يمكن  لا  أنه  إلا  الدستوري،  المشرع  على  تسجل  سلبية  ذلك 

 تفسيره. لا يجوز التوسع في  البرلمانية استثناء   الحصانة

أنها لا تنصرف إلى    ي يعن  والحصانة الإجرائية بالمفهوم السابق تنصرف فقط إلى التوقيف والمحاكمة، وهذا 

مدني مهما كان نوعه، فيمكن لأي فرد   راء المسائل المدنية، وبالتالي فهي لا تمنع من اتخاذ أي إجالإجراءات و 

الأعضاء في دورة الانعقاد دون إذن من المجلس، ومن    أن يرفع أية دعوى مدنية أمام القضاء ضد أي من

وحكم بإدانتهم فيها، ولكن ن جرائم ارتكبها أعضاء البرلمان  ضا عتعوي  ذلك الدعاوى التي يطلب فيها المدعون

ون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، أو  البرلمان ألا يك يشترط في عضو 

  ية التأديب  كما أنها لا تشمل بطبيعة الحال الإجراءات   ( 93)ترفع عليهم بصفتهم مسؤولين عن الحقوق المدنية    التي 

  داخلي لمجلس النواب ال   نفسه وفقا للنظام الداخلي لمجلس الأعيان أو النظامالتي يمكن اتخاذها من قبل المجلس  

(94) 

وتمتد الحصانة إلى جميع الجرائم التي يرتكبها العضو، سواء تعلقت بالعمل البرلماني أولم تتعلق به، ويستخلص  

ر المتعلقة بالعمل  بالنسبة للجرائم غي  ية الحصانة تتضحمذلك من عموم النص ثم من علة الحصانة، بل إن أه

الدائمة،  -إذا كانت قولية أو كتابية    -البرلماني، ذلك أن المتعلقة به   ويجوز تكليف العضو    تشملها الحصانة 

 ( 95) مدنية، إذ لا ينطوي ذلك على اتخاذ إجراءات جنائية ضده بالحضور أمام القضاء الجنائي بعده مسؤولا

الإجرائية المتمثلة في   كر قد جاء عاما، فالاستفادة من الحصانة( سابقة الذ 86إلى ذلك أن نص المادة )يضاف  

ناية أم جنحة أم مخالفة، وهي بذلك تتميز  عدم التوقيف وعدم المحاكمة شامل لجميع الجرائم سواء أكانت ج

 
 
 122الحلبي، محمد علي سالم، مرجع سابق، ص  (92)
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 الداخلي لمجلس النواب وما بعدها من النظام 105دها من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، وكذلك المواد من وما بع  33انظر المواد من   (94)

 65الجامعي، ص  ئي، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب(. الدستور والقانون الجنا1992يب )حسني، محمود نج (95)
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نسي للمخالفات من نطاق الحصانة  استبعاد المشرع الفر  عن موقف المشرع الفرنسي، حيث سبق أن بين الباحث 

وتفاهة العقوبة، والحقيقة أن خلافا قد ثار في الفقه حول مدى شمول   ائية، على اعتبار تفاهة الجريمةالإجر

لفات التي قد يرتكبها عضو البرلمان، فلقد حبذ جانب من الفقه الدستوري عدم سريان  للمخا  الحصانة الإجرائية 

نوع من   لى أساس أن هذه الأخيرة هيلتي قد يرتكبها عضو البرلمان، وذلك عصانة على المخالفات االح هذه

لعضو، وغالبا ما  استقلال ا  الجرائم البسيطة، ولا تستتبع القبض أو الحبس الاحتياطي، وبالتالي فهي لا تهدد

لبرلمانية في  ضرورة إبقاء الحصانة اكما يدافع البعض الآخر عن هذا الرأي ب ،  (96)لا تتعدى عقوبتها الغرامة  

 (97)مبدأ المساواة بين المواطنين نطاق حتى لا تخل ب أضيق

 ثالثا: من حيث الزمان 

وزمانها تبدأ مع بداية    الحصانة الإجرائية من حيث وقتها( من الدستور الأردني أن نطاق  86يستفاد من نص )

التي تصدر عن الملك إيذانا ببدء    الملكية  دها بموجب الإرادةاجتماع المجلس، وهي التي تتم عادة أو يتم تحدي

دورة استثنائية، وهذه هي  في دورة غير عادية أو في    ور البرلمانية، وسواء أكان ذلك في دورة عادية أو الد

على اجتماع مجلس الأمة وعلى انعقاده، وينتهي النطاق الزمني لهذه   ر الأردني فيهاالحالات التي نص الدستو

اجتماع أو    س أو خلال فترات إرجاءالملكية بفض المجلس أو بحل هذا المجلالإرادة    الحصانة أيضا بصدور 

البرلمان سواء أكان عينا أم نائبا    كان  انعقاد المجلس، وعليه فإن النص الدستوري الأردني لا يعتبر عضو 

ما لا تعرف  متمتعا بالحصانة البرلمانية منذ انتخابه أو منذ إعلان فوزه أو منذ تاريخ تعيينه إن كان عينا ، ك

والواقع أن هذا الاتجاه الذي    الأخرى.  الحال في بعض التشريعاتحاكم استقرارا كما هو  التقاليد العرفية ولا الم

دساتير بعض الدول الأخرى )مصر على سبيل المثال(،    ارت عليهكان يختلف عما س  وإنيسير عليه المشرع  

تع بالحصانة من  ابته، وبالتالي فإن عضو البرلمان يتموالتي أعطت البرلمان الحصانة الإجرائية طوال مدة ني

الحكمة   أيضا وبالنظر إلى  أنه  إلا  العلة المقررة من منح مثل هذه   وإلىتاريخ إعلان فوزه في الانتخابات، 

  وبالتالي تلحظ ذلك   التي منحت لهذا العضو بصفته عضو برلمانية لا بصفته شخصا عادية.  وهي  حصانة،ال 

ولذلك يبدو جليا    ية وبين الحصانة التي هي مدار البحث ن العمل البرلماني والوظيفة البرلمانالارتباط الذي بي

اجتماع المجلس، طالما  انعقاد و  أنه من المنطقي جدا حرمان عضو البرلمان من هذه الحصانة خارج فترات

   (98) بوظيفته.متعلقة برلمانية أية أعمال  أن هذه الفترات لا يقوم خلالها ولم يمارس فيها عضو البرلمان

 
 
 94مرجع سابق، ص الشوابكة، إبراهيم،  (96)

 363مقابلة، عقل، مرجع سابق، ص  (97)

 74الشوابكة، إبراهيم، مرجع سابق، ص  (98)
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المجلس أو خلال المدة    دوار انعقا( الواردة في الدستور أنه فيما بين أد86ضا من نص المادة )كما يستفاد أي

بالحصانة، وبالتالي يمكن توقيفه ويمكن   التي لا يكون مجلس الأمة مجتمع فيها لا يتمتع كذلك عضو البرلمان

ب إليه العضو عند اجتماعه  بإبلاغ المجلس الذي ينتس  ئيس الوزراءمحاكمته، وقد تطلب الدستور أن يقوم ر

مشفوعة بالإيضاح اللازم، وينبغي الإشارة هنا إلى انتقاد جانب من    العضوبالإجراءات التي اتخذت بحق هذا  

البرلمان في غير أدوار    الفقه المصري لموقف المشرع الدستوري المصري، والذي منع الحصانة لأعضاء 

الذي  في الواقع لمثل هذا التعديل أو ذلك التحوط المبالغ فيه،    لمجلس، حيث يقول بعضهم: لا ندري سبباا  انعقاد

  - بحق  -قد يخل بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، فليس هناك ما يدعو على الإطلاق كما ذهب البعض  

عمل برلماني أو رقابي على السلطة   الإسباغ حماية خاصة على العضو أثناء العطلة البرلمانية، فلا يوجد بها

  (99)تنفيذية يراد حماية العضو ليقوم به ويؤديه ال 

الاستفادة من الحصانة    اؤل في الفقه قد يثير خلافة، وهو حقيقة وطبيعة الوضع الدستوري من مدىويثار تس

ءات جنائية قبل اجتماع  ضده إجرا   بالنسبة لعضو البرلمان الذي أعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية ثم تتخذ

 الحصانة. ستفيد في هذه الحالة من المجلس، فهل ي

الأ اجتماع مجلس    ردني كان واضحا في ذلك، فالعضو يستفيد من الحصانة منذالحقيقة أن الدستور  إعلان 

إجراءات  الأمة، وبالتحديد التاريخ الذي تحدده الإرادة الملكية كموعد لبدء اجتماعات مجلس الأمة، وبالتالي فإن  

مجلس يمنح العضو  وبنفس الطريقة فإن اجتمع ال   قبل هذا التاريخ تعد صحيحة،التوقيف والمحاكمة التي تتم  

القانون وبحكم    الحصانة الإجرائية، وبالتالي فإن العضو يستفيد من الحصانة طالما أن المجلس منعقد بحكم 

عضو  ءات الجنائية التي تكون قد اتخذت ضد  ذلك، حيث يقول إن الإجرا   ى البعض قد لاير  الإرادة الملكية،

عضوة تعد صحيحة، وبالتالي فإنها تستمر حتى يصدر حكم فيه، وذلك دون حاجة لأن    لمان قبل أن يصبحالبر 

الذي    توقف الدستور  النص  منها  الأسانيد  من  الرأي على عدد  هذا  المجلس، ويستند  ودون حاجة لاستئذان 

التلبس بالجريمة إلا    الة ير حإجراءات جنائية ضد عضو البرلمان في غيقضي صراحة بعدم جواز اتخاذ أية  

اتخذت ضده الإجراءات الجنائية ولم   بإذن سابق من المجلس، ثم إن العضو أو المواطن في الفرض المثار قد

 يكن عضوا ومن ثم ليس هناك ما يدعو لاستئذان المجلس. 

ة الغيب،  قراءاس  الن  حيث يعلم الناس به ولا يفترض في   ومن المتفق عليه أن القانون يطبق من تاريخ صدوره،

مضايقات الحكومة ومحاولة منعه من   ثم إن الحكمة من الحصانة البرلمانية هي حصانة العضو البرلماني من

 
 
 458فهمي، مصطفى أبو زيد، مرجع سابق، ص  (99)



44 

 

محل الفرض  في  الجنائية  والإجراءات  الجلسات،  حديثة    حضور  العضو  هذا  اتخذت، وعضوية  قد  البحث 

عدم جواز الاستمرار في السير في    ىتر  لفقهية ا إلا أن غالب،    (100)  ايقة أو التنكيلوبالتالي تنتفي شبهة المض

 (101) العضو في الانتخابات  هذه الإجراءات بعد نجاح

(  86المقررة في المادة )  وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها: "بأن الحصانة البرلمانية

عين في حرية الكلام أو إبداء  ب أو ال النائ  ت التوقيف والمحاكمة التي تقيدمن الدستور هي حصانة من إجراءا 

(  421إصدار شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة )  الرأي، وعليه فليس في إجراء محاكمة العين بجنحة

وحبسه بإدانته  والحكم  العقوبات  قانون  بالح  من  للمدعي  الشيك  قيمة  بدفع  وإلزامه  الغرامة  مع  سنة  ق  لمدة 

ة  ي ( من الدستور مادام أن جلسات المحاكمة الصلح86قصود بالمادة )بالمعنى الم  الشخصي أي خرق للحصانة 

خلال   الفترة التي لم يكن فيها مجلس الأمة في حالة الانعقاد، وأن محكمة الصلح توقفت عن محاكمته قد تمت

دورة  الاستئناف خلال ال   م الصادر عن محكمةالأمة ولم تستأنفها إلا بعد فضها، أما الحكعادية لمجلس  الدورة ال 

تم بناء على استئناف المشتكى عليه    دون حضور المشتكى عليه، كما أنه  تدقيقهالاستثنائية للمجلس فقد صدر  

الدورة أي إجراء من    و يعقبه خلالدون أن يسبقه أ  خلال الدورة، وقد اقتصر الحكم على رد الاستئناف شكلا

ى عليه في حرية الكلام وإبداء الرأي في المجلس  شأنها أن تقيد المشتك  محاكمة التي منإجراءات التوقيف أو ال 

  ( من الدستور. 87وفقا لشروط المادة )

مدى  ي الفقه حول  بارزة ف  ولا تثير بعض المسائل المتعلقة بحالات الإرجاء والحل خلافا ولا سيما في الأردن،

رات البرلمانية كفترات  حالات تأجيل الدو  جرائية، حيث اعتبرت استفادة عضو البرلمان من نطاق الحصانة الإ

الحصانة   نطاق  من  يستفيد  وبالتالي  للمجلس،  اجتماع  فی  وكأنه  البرلمان  يعتبر عضو  وبالتالي  لها،  انعقاد 

لا  فإنه  ذلك  من  النقيض  وعلى  من  الإجرائية،  الحصانة   يستفيد  المجلس    هذه  جلسات  إرجاء  حالات  في 

ي امتداد للعطلة البرلمانية ولا تعد من مدة الاجتماع،  باعتبار أن فترة الإرجاء ه  ي الدستورالمنصوص عليها ف

الحصانة   وكذلك الأمر  الحل من  فترة  المجلس في خلال  أعضاء  إذ لا يستفيد  النواب،  لحل مجلس    بالنسبة 

 ( 102)ون في حالة اجتماع المجلس لا يكالإجرائية باعتبار أن 

 
 
 588جع سابق، ص مصطفى أبو زيد، مر انظر فهمي،  (100)

 76بطيخ، رمضان، مرجع سابق، ص (101)

 657العواملة، منصور، مرجع سابق، ص  (102)
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 المغرب  ائية فيالبرلمانية الموضوعية والإجرنطاق الحصانة : 2.1.3

 2011من دستور المملكة المغربية لسنة    64فهي التي نص عليها الفصل    الموضوعية   الحصانة فيما يخص  

أع  أي عضو من  متابعة  يمكن  اعتقاله ولا  )لا  عليه ولا  القبض  إلقاء  البحث عنه ولا  البرلمان ولا  ضاء 

هامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يامه بتصويت خلال مزاولته لم محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو ق 

 . (031)  للملك( ل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب  يجاد 

نا المغربي  الإجرائية   الحصانةحية  أما من  التشريع  فإن  الرأيتو  –،  بالحصانة الإجرائية    -وافقه  لا يعترف 

لبرلمانية الموضوعية  على تكريس الحصانة ا  2011كة المغربية لعام  نيين، حيث اقتصر دستور الممل للبرلما

 . (104) فحسب، وتحديداً تلك التي تتعلق بالآراء والتصويت

ن الحصانة الموضوعية تفرز حصانة إجرائية دائمة، بحيث تنصب هذه الأخيرة على عدم  وقد بينا فيما سبق بأ

على مسألة    بمناسبة إبدائه لرأي معين أو قيامه بالتصويت  ة الجزائية بحق عضو البرلمانجواز إجراء الملاحق

الآراء والمعتقدات  معينة، وفي هذا المقام؛ فإن المشرع المغربي قد وسع نطاق الحصانة الموضوعية لتشمل كل  

إذ  أو بالاحترام الواجب للملك،  البرلمانية للنائب، باستثناء تلك التي تمس بالنظام الملكي، أو الدين الإسلامي،  

أحكام   الأفعال إلى تعطيل  الموضوعية، وما يترتب عليها من حصانة إجرائية  يؤدي ارتكاب تلك  الحصانة 

 الملاحقة الجزائية وفق الأصول .   دائمة، ويصار حينئذٍ إلى السير في إجراءات

من   93صوص القانونية ومنها الفصل  حصانة البرلمانية في العديد من النتناول المشرع المغربي موضوع ال 

الدستور ومقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب ومقتضيات القانون الداخلي لمجلس المستشارين والقانون  

 ( 105) ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية 17-01م رق

النيابي ال الملاحظ انه لا يمكن متابعة البرلماني بمناسبة ا  ابداء الراي او  لافعال المرتبطة بنشاطه  متمثل في 

كان الراي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن    إذاصويت بشكل مطلق ما عدا  الت

 البرلمانية. ضد المسؤولية  ما يخل بالاحترام الواجب للملك. وهذا ما يعرف بالحصانة  

البرلمانية تمتد الى الحوالسؤال المطروح هنا   اني من اجل الجرائم  الات التي يتابع فيها البرلمهل الحصانة 

 التي لا تدخل في نطاق عمله النيابي؟ 

 
 
 2011ن الدستور المغربي الجديد لسنة ( م64الفصل )  (103)

 5 وطن ص الإلكترونيةدة مقال منشور في الجري ،لتشريع الفلسطينيلظاهرة الفساد في ا الجزائيةمن منظور المواجهة  الحصانة 2020د. احمد براك ،  (410)
 2011-3372، العدد، الحوار المتمدنالبرلمانية  الحصانة(، 2011)امغار محمد  .د   (105)
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ال  أكيد ان المشرع الدستوري قد ميز فيما يخص الحصانة بين الاجراءات الجنائية من حيث وقت ارتكاب الافع

عضاء البرلمان ولا القاء  مان فانه لا يمكن متابعة أي عضو من ا المنسوبة لنواب الامة، ففي اثناء دورات البرل 

بض عليه من اجل جناية او جنحة ليس لها علاقة بنشاطه النيابي الا باذن من المجلس الذي ينتمي اليه هذا  الق

ذلك ما لم يكن هذا البرلماني قد ضبط في حالة  البرلماني سواء كان مجلس النواب او مجلس المستشارين و

يمكن القاء القبض على أي عضو برلماني  مدة دورات البرلمان فانه لا  اما خارج    ،س بالجريمة المنسوبة اليهتلب

التلبس بالجريمة او متابعة مأذون فيها او   الا باذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة 

 العقاب. صدور حكم نهائي ب

 آثار الحصانة البرلمانية وانتهاؤها : 2.3

دراسة نطاق الحصانة    حول تحديد هذا المفهوم، ثموالخلاف الذي دار  بعد دراسة مفهوم الحصانة البرلمانية  

لابد من التعرض إلى المرحلة الأخيرة    فإنه  البرلمانية سواء من حيث الأشخاص أو الوقائع أو الزمان والمكان،

اء هذه المتضمنة للآثار المترتبة على الحصانة من جهة، ثم انته مراحل الحصانة البرلمانية، تلك المرحلة  من

ها، وهي تلك المتعلقة بانتهاء المدة الزمنية للحصانة  التي يمكن أن تؤدي إلى انتهائ  يان أهم الحالاتالحصانة وب

  أيضا من الحالات.   وغيرهاالإذن من المجلس المختص برفع الحصانة أو حالة التلبس بالجريمة    أو بصدور

الحصانة إجرائية يتم   تكون هذها أي مسؤولية وقد والحصانات البرلمانية قد تكون موضوعية فلا يترتب عليه

السلطة التنفيذية كنوع من الكيد    اية النائب من الإجراءات الجنائية التعسفية التي قد تلجأ إليها من خلالها حم

طائفة من المواطنين يستطيعون عمل ما يشاؤون    له، ونعلم أن الحصانة الموضوعية لا تهدف إلى جعل النواب 

  لمهام النيابية دون خشية ودون حرجا الشعور بالحرية والطمأنينة لأداء ا   وفر لهمبل تهدف إلى أن ت  لة ئدون مسا

ابية يقتضي حماية النائب من الإجراءات الجنائية التعسفية وعدم تمكين السلطة  ني  ، كما أن أداء الوظيفة (106)

 ام النيابية . الكيد له باتخاذ إجراءات ضده قد تعوقه عن أداء المه التنفيذية من

 آثار الحصانة البرلمانية : 1.2.3

كانت هذه المعالجة قد    البرلمانية، وإن  الحصانة الدستور الأردني موضوع  ( من  87و  86عالجت المادتان )

المجال أن الناظر إلى هذه المواد    شابها شيء من الغموض والنقص وقلة الدقة، إلا أن ما يمكن قوله في هذا 

 
 
 304الجمل، يحيى، مرجع سابق، ص  (106)
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النواب،  ثنايا الأنظمة الداخلية لمجلسي الأعيان و  وضوع من مختلف جوانبه فيالملبحث    وما يوازيها من مواد

 التالي: المهمة التي يمكن تلخيصها على النحو   يمكن أن يخلص إلى عدد من الآثار والنتائج

يها  يبد  آرائه التي  إن قيام الحصانة الموضوعية المتمثلة في عدم مسؤولية عضو البرلمان عن أقواله وعن  أولا:

واستبدالها بالمشروعية لهذه الأفكار    وعدم مؤاخذته على ذلك إنما يترتب عليها عدم إلصاق صفة المسؤولية 

الصفة الجرمية أيا كانت هذه الصفة عن مثل هذه الأقوال    ولهذه الآراء، وبعبارة أخرى ومعنى آخر أنه تنتف

القانونية في هذا الشأن، وبالتالي  وردتها ا أ ومراعاة الحدود والقيود التي    والآراء، وكل ذلك في ضوء لمواد 

 ضررة من أقوال ومن آراء عضو البرلمان لا يستطيع مطالبته بالتعويضأو الجهة المت فإن الشخص 

 المدني. عما أصابه من ضرر جراء ذلك سواء ما تعلق هنا بالجانب الجنائي أو بالجانب  

ولأي سبب من   تى إلى ما بعد انتهاء عضوية العضو مان حلبرل يمتد نطاق الحصانة الموضوعية لعضو ا  ثانيا: 

تب على ذلك أنه لا يجوز للأفراد على سبيل المثال أن يطالبوا بالتعويض أيا كان شكل  (، ويتر2الأسباب )

سبب من الأسباب، لأن الضمانة التي نحن بصددها لا   هذا التعويض بعد فقد النائب العضوية البرلمانية لأي

بأثر عندرجع  تزول  بانتها   فقد صفة   ي  أو  فيها  الفصل  بعد  بإبطالها  أو  بإسقاطها  المجلس  العضوية،  مدة  ء 

 الدستورية. 

يتحمل المسؤولية    لا يحول تمتع عضو البرلمان بعدم المسؤولية عن الآراء والأفكار بالشكل السابق من أنثالثا:  

يان ومجلس النواب وعلى النحو الذي  لأعا  مجلس التأديبية، التي نصت عليها الأنظمة الداخلية لكل مجلس من 

أثارت خلافة بسيطة في الفقه، إذ إن عدم مسؤولية النائب عن آرائه   المسألة قد  سبق أن بيناه، والحقيقة أن هذه

وبالتالي    المجلس أو داخل لجانه تشمل كل أنواع المسؤولية بما في ذلك المسؤولية التأديبية،  و عن أفكاره داخل

لدستوري في  لصراحة النص ا   يؤاخذ العضو عما أبداه من رأي أو فكر أو قول، وذلكأن  لمجلس  لا يصح ل 

 المؤاخذة والقول بها يتعارض مع نص الدستور.   يته لعدم المؤاخذة، والمسؤولية التأديبية هي من قبيلعموم

الباحث پر التي يتمتع بها عضو  ىإلا أن  حول دون  ت  لمان لاالبر   خلاف هذا الرأي، فالحصانة الموضوعية 

عليه في حدود الأنظمة الداخلية، إذا ما    التأديبيةقيام المجلس الذي ينتسب إليه العضو دون إيقاع المسؤولية  

استعمال للحصانة، مما يشكل    وجد أن ما صدر عن هذا العضو من قول أو رأي  إساءة  أو فيه  فيه تجاوز 

 خروجا على التقاليد المتبعة فالعمل البرلماني  
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حصانة متعلقة    أو في فرنسا، الحصانة الموضوعية هنا شأنها شأن الحصانة الموضوعية في إنجلترا    إن رابعا:  

بالنظام العام، وبالتالي فلا يمكن لعضو البرلمان أن يتنازل عنها، وله الحق في أن يتمسك بها في أي مرحلة  

 الشأن. سك بها العضو صاحب مذا لم يتتلقاء نفسه إ  كانت عليها الدعوى، ويجب على القاضي أن يطبقها من

اكتسب صفة    وبالتالي فلا يستفيد منها إلا من استفاد من العضوية ومن  الحصانة تمنح لعضو البرلمان،خامسا:  

إلی الموضوعية  الحصانة  امتداد  الأمانة    العضوية، ومن هنا ترتب على ذلك عدم  موظفي  إلى  أو  الوزراء 

 وغيرهم.  نتخاباتللاإلى المرشحين  العامة في المجلس أو حتى  

 نية انتهاء الحصانة البرلما:  2.2.3

البرلمانية الموضوعية خلافا أو نقاشا حول مسألة انتهائها، إذ الباحث    لا تثير مسألة الحصانة  أن بين  سبق 

برلمان  انتخاب عضو ال تبدأ مع إعلان    وشرح أهم ما يميز الحصانة الموضوعية من أنها حصانة دائمة مستمرة،

تنتهي   أو حتى ولا  استقالته  أو  انتهاء مدة ولايته  ولذا فلا يوجد حالات محددة على سبيل    حتى بعد  وفاته، 

 الحصر أو المثال لانتهاء الحصانة الموضوعية 

تطالها المسؤولية   ويؤدي ذلك إلى القول إن الآراء والأفكار التي يطرحها ويبديها عضو البرلمان لا يمكن أن

والشروط التي تحدد آلية عمل  والضوابط    في الأمر أنها تخضع لعدد من القيودمن الأشكال، وكل ما    بأي شكل 

إبدائه رأيه   الحديث عن الحصانة البرلمانية الإجرائية، إذ يحدد القانون والفقه    ى وفكره. ويبقالعضو وكيفية 

  ن المسألة لا تبدو در الإشارة إليه هنا أ ذي تخضع له، إلا أن ما تجهذه الحصانة تبعا لنطاقها ال   حالات انتهاء

البرلمان لا يفقد    إنجلترا، وذلك مع عدم وجود آلية لرفع هذه الحصانة، إذ إن عضو  بمثل هذا الأمر السهل في

 ( 107)هذا الامتياز إلا بانتهاء مداه الزمني 

 لمدنية الدعاوى ا: 1.2.2.3

نطاق الحصانة الإجرائية    و أن من الملاحظ أن الوضع مختلف في إنجلترا عما عليه في فرنسا والأردن، إذ يبد

نية هي سبب  ومعنى ذلك أن الدعاوى المد  المدنية في إنجلترا لا يمتد كما بين الباحث سابقا إلا إلى الدعاوى  

سا والأردن فإن الدعاوى المدنية تعد سببا وحالة  من أسباب عدم تمتع عضو البرلمان بالحصانة. أما في فرن

باعتبار أن المشرع الدستوري والقضاء، ولاسيما في فرنسا، قد رفض   يةمن حالات انتهاء الحصانة الإجرائ
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ص وفي أي وقت أن يرفع الدعوى المدنية ضد  قضاء المدني، ومن هنا يمكن لأي شخامتداد الحصانة إلى ال

ية  البرلمان الحقوق المدنية. ومن هنا فإن الدعاوى المدنية سبب أكيد لانتهاء الحصانةالبرلمان لمطالبته ب عضو

 البرلمان. الإجرائية عن عضو  

 حالة التلبس بالجريمة : 2.2.2.3

الإجرائية، والمشرع   حالة التلبس من نطاق الحصانة  التشريعات التي تعالج الحصانة البرلمانية تستثني معظم 

الحصانة عن العضو الذي يقبض عليه    ج عن هذا النهج، إذ أقر بهذا الاستثناء كسبب لانتهاءالأردني لم يخر

أعضاء مجلسي الأعيان  جواز إيقاف أو محاكمة أحد   ( من الدستور )على عدم86متلبسة، وقد نصت المادة )

ي حالة القبض عليه  يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وف  تماع المجلس.. ما لموالنواب خلال مدة اج

( من الدستور الفرنسي  26مادة )المجلس بذلك فورا(، وهو ما نصت عليه أيضا ال   بهذه الصورة يجب إعلام

البرلمان(..    ه عضوحالات التليس تحريك الدعوى الجنائية تجا  يجوز خلال أدوار الانعقاد وفي غير   )لا من أنه  

 إلى آخر المادة

المدنية، فإنه من باب    صانة الإجرائية يقتصر أصلا على الدعاوى والقضاياأما في إنجلترا حيث إن نطاق الح 

لبحث في الفقه  الحصانة الإجرائية، وعند ا الة التلبس بالجريمة سببا أساسيا من أسباب انتهاءأولى أن تكون ح

را يتفق  التلبس إلا أن بعض الفقه يرى أن الوضع في إنجلت  ا يشير إلى حالاتواضح  نصا الإنجليزي لا تجد  

الجرم المشهود كما  والتلبس أو  ،  (108)  بخصوص حالة التلبس بالجريمة  تماما مع الوضع في فرنسا ومصر

الذي الفرنسي، وهو الجرم الجاري اقترافه حالية أو    ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية41عرفته المادة )

ق بصخب الجمهور، أو الذي وجد وهو يحمل  تم اقترافه في الحال، وتعد جرائم مشهوده حالة الظنين الملاح

أو المتآمر أو الشريك شرط أن يكون حصل ذلك في وقت    نه هو الفاعلمنها بأ  أدوات أسلحة أو أوراق يشتم

 ملازم لارتكاب الجرم

اكمات الجزائية الأردني الجرم المشهود بأنه الجرم الذي يشاهد  ( من قانون أصول المح28كما عرفت المادة )

لى صراخ  مرتكبيها بناء ع  يقبض على  ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه، ويلحق أيضأ بالجرائم التي  حال

أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم، وذلك في الأربع    الناس إثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو 

 ذلك. علامات تفيد وجدت بهم في هذا الوقت آثار أو   لعشرين ساعة من وقوع الجرم أو إذا وا 
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التلبس بالجريمة توجب أن يتم القبض عل  البرلمان المتلبس    ى عضوويتضح من النصوص السابقة أن حالة 

يتط إذا لا  فالأمر  فوري،  البرلمانية عنه، ولكنبشكل  الحصانة  لرفع  طلبا  النيابية   لب  المجالس  ومع   بعض 

إلى التوسع في تفسير هذه الحصانة وبغير    اعترافها بقانونية توقيف النائب المتلبس بالجريمة، كانت تميل أحيانا 

 ور الحكمعلى إذن لاحق منها لتكريس هذا التوقيف حتى صد  الحصول  قائلة بضرورة  -حق في اعتقاد الباحث  

(109) 

وثانيا من الحصول على    ة من الخضوع أو النطاق الحصانة ويبرر كثير من الفقه استثناء حالة التلبس بالجريم

الأدلة حين تكون مظن  ر يتطلب الإسراع في اتخاذ الإجراءات الجنائيةإذن المجلس بأن الأم ة خشية ضياع 

ا أن علة هذا الاستثناء أنه في حالة التلبس تنتفي شبهة  كم،  (110)  الخطأ في التقدير أو الكيد ضعيفة الاحتمال 

اتجاه إلى أنه "إذا لم يقبض على الفاعل بالجرم المشهود  بومقررة. وذهواضحة   سياسي، إذ الأدلةالتعسف ال 

  هذا العمل يشكل بالواقع تحديا للعدالة يأباه العقل حين يقبض على شركائه في الجرم فإن    لمجرد كونه نائبا في 

 (111) السليم

ذا الاستثناء، إنما يتمثل في المحافظة على النظام العام،  جانب من الفقه أن التفسير أو الأساس لمثل ه  ىكما ير

للجريمة،  الأصلي  الفاعل  البرلمان  القبض على عضو  أن عدم  يقبض على    ذلك  بينما  تلبس  في حالة  وهو 

والاضطراب، ومن هنا    فوضىالتالي إلى نوع من ال ب  ركائه الآخرين في الحال قد يثير الرأي العام ويؤديش

في هذه الحالة دون إذن مسبق من المجلس التابع له، يعد بمثابة    على عضو البرلمان  يمكن القول إن القبض 

 .  ( 112) النظام العاملوقف الاضطرابات، ومن ثم المحافظة على   إجراء أمني يلجأ إليه البوليس 

أوسع مما له  مفهوم    والسؤال الذي أثير في هذا الشأن هو فيما إذا كان للجرم المشهود في القانون الدستوري

 الجنائي؟ في القانون  

مة حال  بمشاهدة الجري  هو التلبس الحقيقي الذي يتوافرلتلبس في هذا المقام  ذهب البعض إلى أن المقصود با

وبمقولة إن روح النص الدستوري توجب    التلبس الاعتباري، وذلك أخذا بالتفسير الضيق  ارتكابها دون حالات

ضيقا   إن مفهوم التلبس في القانون الدستوري هو أكثر  قصر الحكم على حالة التلبس الحقيقي، وبعبارة أخرى

تلبس الحكمي، أي أن  على التلبس الحقيقي دون الهنا يجب أن يقتصر  الجنائي، لذا فإن التلبس   منه في القانون
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الأولى من حالات التلبس المنصوص عليها في القانون، ويترك أمر الحالات الأخرى    يقتصر الأمر على الحالة 

 (113) يقرر فيها مدى توافر التلبس من عدمه للبرلمان

فحيث  المحاكمات الجزائية،    انون أصول ن التلبس هنا يقصد به التلبس الذي نص عليه قلكن الرأي الراجح أ 

 ( 114) العام ىمختلف ينبغي أن يؤخذ بالمعن ىلا يفصح النص الخاص عن معن

قط  عضو البرلمان ف  كما يمكن أن تثير حالة التلبس بالجريمة تساؤلا آخر، فهل هذه الحالة تجيز القبض على

حاجة للحصول    الإجراءات الجنائية دون   جميع  الاستمرار في الإجراءات الجزائية أم أن التلبس يجيز اتخاذ دون  

 على إذن من البرلمان؟

العضو خلال المدة التي لا يكون فيها مجلس الأمة مجتمع فعلی أن يبلغ    أما إذا قبض على  رئيس الوزراء 

 اللازم. بالإيضاح   ءات المتخذة مشفوعةبالإجرا المجلس المنتسب إليه العضو عند اجتماعه  

 صدور الإذن من المجلس المختص : 3.2.2.3

تبر حالة من حالات  يع  الإذن من المجلس المختص برفع الحصانة عن عضو البرلمان، فإن ذلك   إذا ما صدر 

التي يتمتع بها هذ البرلمانية،  القول انتهاء الحصانة  إن الإجراءات المتخذة لرفع    ا العضو وإن كان  صحيحا 

قانونية نصوص  تجد  لا  قد  الحالات  هذه  مثل  في  اس  الحصانة  تقاليد  هي  ما  بقدر  المجالس  واضحة  تقرت 

اءات من ناحية قيدت بقيود عديدة، ومن ناحية أخرى  لإجرالبرلمانية على السير بها وتطبيقها، فإن مثل هذه  

في تطبيقها فيما بين الأنظمة السياسية المختلفة، مع الإشارة إلى أن    حيث أوجدت خلاف اختلفت وتشعبت ب

إذن من المجلس، إنما كل ما يملكه المجلس في هذه الحالة  يوجد فيه طلب أو أخذ    النظام البرلماني البريطاني لا

عدمه،    لس طرد العضو منالحق في طلب العضو للحضور إليه لإبداء دفاعه أمامه لكي يقرر المج  له   أن يكون 

بأن يحضر جلسات للحرية  للشخص المدان الذي يمضي عقوبة سالبة  إذا قدم    وقد يسمح المجلس  المجلس، 

ون رد المجلس  ويك   المحكوم عليه،   ذلك إلى المجلس ووافق المجلس عليه وقدم الطلب منالمحكوم عليه طلبا ب

الداخلية   على الصعيد الآخر تبدو الأمور مختلفة نوعا ما في فرنسا وفي  .  (115)بالموافقة عن طريق وزير 

استقرت  إذ  الإجراءات    الأردن،  من  عددا  القانونية  النصوص  ونظمت  كما  البرلمانية  تتوجب  التقاليد  التي 

لب أن يكون هنالك استصدار  الغايات رفع الحصانة عن عضو البرلمان، الأمر في هذه الحالة يتط   اعاتهمرا 
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العضو في هذا   الإذن جديد من المجلس لأي تهمة جديدة، ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات التي تتخذ بحق

 الشأن. 

الحصانة في فرنسا، حيث    فعات رحدث في إجراء   إن المشرع الدستوري الأردني لم يقحم في الخلاف الذي

الإذن   هذا  على  الحصول  عند  يميز  لم  الانعقاد  ماإنه  أدوار  النصوص صريحة    بين  جاءت  فقد  وغيرها، 

أدوار الانعقاد أو حسب تعبير المشرع )خلال المدة    وواضحة بما لا تدع مجالا للشك أو الخلاف، ففي خارج

لا يتطلب إذنا من المجلس وبشكل نهائي وحاسم، إنما كل    لأمرا ة فيها(، فإنالتي لا يكون مجلس الأمة مجتمع

 لمشرع في هذه الحالة ما تطلبه ا 

 اللازم. أن يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح 

المجلس، حيث  ع  اجتما  وعليه تبقى مسألة الحصول على الإذن من المجلس برفع الحصانة محصورة خلال مدة

اف لتوقيف العضو أو لمحاكمته،  ك  ب الأمر في هذه الحالة صدور قرار بالأكثرية المطلقة، بوجود سببتطل 

الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب الإجراءات التي    باستثناء حالة التلبس بطبيعة الحال، وقد عالجت الأنظمة 

 اء. الأعضعن  تجب مراعاتها عند رفع الحصانة البرلمانية

أن يقدم رئيس الوزراء    ی ( من النظام الداخلي لهذا المجلس عل 136س النواب فقد نصت المادة )وبالنسبة لمجل

المجلس مشفوعا إلى رئيس  الجزائية  باتخاذ الإجراءات  الإذن  الجرم وعلى    طلب  بمذكرة تشتمل على نوع 

هذا الطب إلى اللجنة    قوم الرئيس بإحالة بعد ذلك ي  مكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة،

وتقديم تقرير عنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وفي    فيه   القانونية في المجلس، وذلك لفحصه والنظر 

 . خلال هذه المدة، فإنه يجوز للمجلس البت بالطلب مباشرة حال عدم تقديم هذا التقرير

للمادة ) النظام يق138وفقا  الل الرئيس ب  وم( من  أول جلسة تالية،  إحالة تقرير  المجلس في  القانونية إلى  جنة 

هذا  مناقشة  لاتخاذ   وتستمر  كافيا  سببا  هناك  أن  المجلس  وجد  ما  فإذا  نهائية،  به  البت  حين  إلى  الموضوع 

م بعض وقد حدد النظا  الإجراءات المطلوبة بحق هذا العضو يتخذ قراره برفع الحصانة عنه بالأكثرية المطلقة

مجلس في هذه الحالة  الحصانة الذي يصدر عن ال   همة، التي تمت الإشارة إليها، فقرار رفعار القانونية المالآث

يمكن أن يمتد ليسري على أفعال أخرى، وليس للمجلس أن يفصل    محصور بالفعل الوارد في طلب الإذن، ولا 

فيها متى تبين له  نية أو الاستمرار ات القانويقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراء  في موضوع التهمة وإنما

 مله النيابي . منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عوأن الغرض
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معين لا يعني بأي حال   ثم إن موافقة المجلس النيابي المختص في رفع الحصانة عن أحد أعضائه بشأن اتهام

جراء شكلي لا  قول البعض مجرد إ ي   ، هو كمامن الأحوال إدانة هذا العضو جنائية، لأن الإذن برفع الحصانة 

دفاعا كاملا، ومن حق المحكمة التي يمثل أمامها   يمس موضوع الاتهام، فمن حق العضو أن يدافع عن نفسه 

الجنائية، وذلك طبقا لعناصر الفصل فيها، ودون أي تأثير لصدور    أن تقضي بالإدانة أو بالبراءة في الدعوى

 ( 116) و المتهمالعض الإذن برفع الحصانة عن

هذه الحالة لا يجوز    الأعيان على طلب رفع الحصانة عن العضو ففيوإذا لم يوافق مجلس النواب أو مجلس  

 اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد هذا العضو وتقع باطلة أية إجراءات قد تتخذ ضد هذا العضو في هذه الحاله . 

ت  القيام بها فقط في إجراءا   يابة العامة منالإجراءات التي منعت النكان البعض يرى أن المشرع قد حصر  وإن  

النيابة العامة من القيام به ابتداء من إجراءات   التوقيف والمحاكمة وليس باقي الإجراءات الأخرى التي لا تقيد

وري توقف  والاستجواب ولم يوجب النص الدست  والقيام بالتحقيق  التحري والاستدلالات وانتهاء بسماع الشهود

 محاكمته.د الأعضاء أو إجراء جنائي إلا إيقاف أح عن القيام بأي النيابة العامة

الذي يتبع له برفع    غير أن بطلان الإجراءات الجنائية التي يتم اتخاذها بحق العضو في حال رفض المجلس  

ه، ولذلك فإن من الممكن وجهت إلي  تهام أو الاتهامات التي الحصانة عنه، لا تعني أيضا براءة العضو من الا 

العضوية عنه سواء بانتهاء المدة الزمنية للعضوية أو    زوال صفة  ن يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده بعدأ 

إبطالها أو  برفع  بسقوطها  الإذن  بمنح  قراره  في  المجلس  إمكانية رجوع  مدى  تساؤلا حول  البعض    ويثير 

تنص على هذه   لأمة الأردني لم تشريعات المنظمة لعمل مجلس ا الحصانة، والحقيقة أن الدستور الأردني وال 

من المجلس باتخاذ الإجراءات    إلا أن بعض الفقه العربي قد أشار لها، حيث يرى أنه متى صدر الإذن  الحالة، 

أو إيقاف الإجراءات الجنائية أو الحبس  إعطائه    القانونية ضد أحد أعضائه فإن المجلس لا يملك سحاالإذن بعد

ى أصدر المجلس إذنا فإنه يكون قد  الانعقاد أو بعضها، لأنه مت  طوال مدةحتياطي الذي اتخذ ضد النائب  الا

في هذا التنازل لتعلق حق النيابة به، ولأنها بعد أن كانت حريتها مقيدة برأي   تنازل عن حقه ولا يملك الرجوع

استعادت تلك ا ان أن  ص صريح، كما لا يليق بالبرلملحرية بالإذن، فلا يصح حرمانها منه بغير نالمجلس 

صدور الإذن من البرلمان يصبح الإذن نهائيا، فلا يجوز    أنه  عن  ذا فضلااليوم ما أبرمه بالأمس، ه  ينقض

 لمن أصدره مهما تكتشف له من اعتبارات أن يرجع عنه . 

 
 
 197سعد عصفور، مرجع سابق، ص (116)
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بانتهاء مدته المنصوص    عيةلا عدة، فبداية قد ينتهي المجلس نهاية طبيويأخذ هذا الانتهاء في رأي الباحث أشكا

صاحب الصلاحية الملك ، بالإضافة إلى    ثنائية غير طبيعية كأن يقرر ها في الدستور، وقد تكون نهايته استعلي

 ويته  عض أيضا عن عضو البرلمان فيما لو قدم استقالته الموافق عليها، أو سقطت  ذلك فإن الحصانة قد تنتهي

لذي  واسطة طلب يودع لدى رئيس المجلس ا ونا رفع الحصانة عن البرلماني ب يمكن قان  المغربية  المملكةفي  أما  

البرلماني من طرف السيد وزير العدل ويحيل مكتب المجلس المعني الطلبات المودعة لديه فور   ينتمي اليه 

التشريع  التوصل بها من طرف الرئيس على لجنة الحصانة البرلمانية بالنسبة لمجلس النواب ولجنة العدل و 

ال  لمجلس  بالنسبة  الانسان  بالنظوحقوق  اليها  يعهد  والتي  الحصانة. مستشارين،  رفع  طلبات  في   ر 

النسبي من   التمثيل  النواب تتألف من برلمانيين وتتشكل على اساس  البرلمانية لدى مجلس  و لجنة الحصانة 

   ثلاثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الغرف النيابية . 

ب  اء البرلمان او متابعته اذا صدر طل ت فانه يوقف اعتقال عضو من اعضع الحالاوالملاحظ انه وفي جمي

فيه،  هو عضو  الذي  المجلس  من  التلبس    بذلك  حالة  في  عدا  ما  المستشارين  مجلس  او  النواب  مجلس  أي 

 بالجريمة او متابعة مأذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب . 

ض طلب رفع الحصانة  انة البرلمانية من اجل منح اورفجنة الحصاما من حيث  الاجراءات التي تقوم بها ل 

البرلماني المعني، فأن دور لجنة الحصانة البرلمانية يتمثل في اعداد الملف بحيث تقوم بالاستماع  البرلمانية عن  

للجنة،  الى النائب المعني بالامر الذي له الحق في ان ينيب عنه احد النواب لتمثيله وابداء وجهة نظره امام ا

بناء على تقرير اللجنة يصدر المجلس  معروض عليها خلال الدورة نفسها، وتبث اللجنة المعنية في الطلب ال و

المعني الطلب وذلك بعد مناقشة لا يشارك فيها الا مقرر اللجنة والحكومة والنائب المعني بالامر او عضو  

 ضده.  آخر يمثله من اعضاء المجلس وخطيب واحد مع الطلب وخطيب آخر

د الدورة البرلمانية داخل اجل ثلاثين  رفع الحصانة في حالة عدم انعقا  ان مكتب مجلس النواب يبث في طلبات 

التشريعية ولم يبث    لأعضائه النسبية    بالأغلبيةيوما من تاريخ التوصل بها ويتخذ قراره   افتتحت الدورة  اذا 

ث وفق  الحصانة البرلمانية للدراسة والب  على لجنةالمكتب في الطلبات المعروضة عليه فانها تحاول مباشرة  

 النظام الداخلي لمجلس النواب.   المسطرة المنصوص عليها في

والملاحظ انه في حالة رفض طلب رفع الحصانة من طرف البرلمان فانه لا يمكن تقديم أي طلب جديد يهم  

الداخلي لمجلس النواب فان طلبات  النظام    من  92طبقا لمقتضيات المادة  نفس الوقائع ما لم تقدم معطيات جديدة.

المتابعة ترفعايق المعني بالامر او من ينوب عنه، بحيث يحيل    اف الاعتقال او  لدن  النواب من  الى مجلس 
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مكتب المجلس هذه الطلبات مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانية وتبث هذه اللجنة في طلبات الايقاف داخل  

ا لها بها  اجل عشر ايام من تاريخ توص   لبث فان طلب الايقاف أي ايقاف واذا انتهى الاجل المشار اليه دون 

المتابعة او الاعتقال يدرج في جدول اعمال اقرب جلسة يعقدها المجلس من غير الاسئلة الشفوية ويبث المجلس  

مر او  معني بالافي الطلب بعد مناقشة لا يشارك فيها الا مقرر لجنة الحصانة البرلمانية والحكومة والنائب ال

المج  اعضاء  من  يمثله  آخر  وخطيبعضو  الطلب  مع  واحد  وخطيب  .  لس    ضده 

ويوجه رئيس مجلس النواب القرار الصادر عن المجلس الى وزير العدل مع بيان الاسباب والتصريح بالافعال  

 التي يطبق عليها. 

 على الصعيد العملي ؟  برلمانيةكيف يتم التعامل مع الحصانة ال  والسؤال الذي يجب ان نطرحه هنا هو :

ناية او جنحة يمكن ان تنسب لعضو من اعضاء البرلمان فان الوكيل  الى انه كلما تعلق الامر بجينبغي الاشارة  

العام للملك المختص يقوم باشعار المعني بالامر شفويا بموضوع الشكاية قبل ان يتلقى تصريحه وذلك قبل ان  

اني  مي للافعال المنسوبة للبرلمو أي اجراء آخر للتاكد من الطابع الجرتمهيدي أ يجري او يامر باجراء البحث ال 

احد   العام للملك او  الوكيل  انه لا يمكن اجراء تفتيش بمنزل برلماني الا باذن وحضور  المذكور،والملاحظ 

نازل  دخول الممن قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على انه لا يمكن    79نوابه مع مراعاة مقتضيات المادة  

 ن الشخص الذي ستجرى العمليات بمنزله. لاقتناع دون موافقة صريحة موتفتيشها وحجز ما بها من ادوات ا 

واذا ظهر للوكيل العام ان الافعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية او جنحة يرفع طلب الاذن المنصوص عليه  

مجلس البرلمان المعني ويذكر في طلب  لى رئيس  من الدستور الى وزير العدل الذي يحيله ع  39في الفصل  

والتدالا القانوني  التكييف  الملف. ذن  وثائق  في  الواردة  اليها  المستند  والاسباب  اتخاذها  المراد    ابير 

في حالة   وكذا  الدعوى  مراحل  من  مرحلة  أي  في  اثناء جريان مسطرة قضائية  تبث  اذا  اخرى  ومن جهة 

فها  انيين فان الجهة التي تكتشن تثير المسؤولية الجنائية لاحد البرلمشانها ا   الاستدعاء المباشر وجود افعال من

الحصانة   تطبيق مسطرة رفع  اجل  من  المختص  الملك  وكيل  او على  للملك  العام  الوكيل  الامر على  تحيل 

 المشار اليها آنفا. 

التجا باختلاف  تختلف  البرلمانية  الحصانة  الاستفادة وتطبيق  ان شروط  الدست الملاحظ  وان  رب  للدول  ورية 

مانية، ذلك ان كل الدساتير تتفق الى حد كبير على انه  صانة من المسؤولية البرل كانت تتطابق فيما يخص الح

لا يمكن متابعة البرلماني او ايقافه او محاكمته لاجل آراء او اقتراحات يبديها او اعمال يقوم بها لاداء مهام 

م الحصانة البرلمانية  ر الى حد توقيع الجزاء على من يخالف احكاالدساتي نيابية داخل البرلمان. وتذهب بعض



56 

 

التي  كا الفرنسي،هذا في الوقت الذي تذهب فيه اخرى الى الاقتصار على تقرير بطلان الاجراءات  لدستور 

  تتخذ بالمخالفة لاحكام الدستور المتعلقة بالحصان    البرلمانية . 
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 الخاتمة 

 كن أن ينص عليها يم إن الحصانة البرلمانية تعد واحدة من أهم الضمانات التي

تكون قائمة   الدستور ويمنحها لأعضاء البرلمان وتعد أحد أهم العناصر المشكلة لطبيعة العلاقة التي ينبغي أن

نة قد واجهت عقبات  بين سلطات الدولة الثلاث، وسواء أكانت الحصانة موضوعية أم إجرائية فإن هذه الحصا

حيث لا   العملي،  بالواقع  اصطدامها  النصوصتسعأكثر عند  الإحاطة بشكل شمولي    ف  في  كثيرا  القانونية 

 بمفهوم الحصانة البرلمانية وبالتطبيق السليم، كما

فيها أبرز    لباحث في دراسته هذه، التي قدم فيها لمحة موجزة عن "الحصانة البرلمانية" عرضخلص إليها ا

خلصت إليه هذه المسألة    ز ماأبرات هذه الحصانة وآثارها وحالات زوالها، وقد وقف في كل ذلك مع  مقوم

القوانين المنظمة   موقف الدستور وموقف  في ضوء ما هو مطبق في فرنسا وإنجلترا والأردن، مبينا في كل ذلك

 لعلاقة السلطة التشريعية مع السلطات الأخرى، وكذلك

 لتطبيق العملي لكل ذلك . والقضاء وا  موقف الفقه 

 النتائج 

 لنتائج التي يرى لزاما عليه ذكرهاى عدد من ا وقد خلص الباحث إل 

نماذج الاختلاف   لم يتفق الفقه على تعريف موحد للحصانة البرلمانية، وهو بذلك قدم نموذجا بسيطا من أولا:

عدها بعضهم قاصرة على    ففي مجال نطاق الحصانة العديدة والمهمة التي أثيرت حول الحصانة البرلمانية،  

لبرلمان في التعبير عن رأيه  عضو ا   "عدم المسؤولية" للدلالة على حرية ذ أشار إلى  الحصانة الموضوعية إ 

 وفكره، في حين رأى جانب آخر أن الحصانة البرلمانية 

 تشمل الحصانة الموضوعية أو عدم المسؤولية إضافة إلى الحصانة الإجرائية  

حرية القيام   ا لعضو البرلمانضمن من خلالهإن مفهوم "الحصانة البرلمانية" هو تلك الامتيازات التي ت ثانيا: 

لبرلمانية، وذلك لحمايته من الملاحقات القانونية التي من الممكن أن تقامضده أو تقيده فيما يبديه من  بمهماته ا 

 أقوال أو آراء أو أفكار . 

فقه  كثير من ال  طعوالتطور التاريخي لها هو الآخر لم يسلم من اختلاف الفقه فلم يست نشأة هذه الحصانة  ثالثا:

أول ما نصت    وهي  الحصانة  الاتفاق على "أصل" الحصانة، ففي حين رأي بعضهم أن إنجلترا كانت المنشأ
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لتي وضعت  على الحصانة وهي افي قوانينها    عليها، إلا أن بعضهم الآخر قد رأى أن فرنسا هي من نصت أولا 

 . العالم الأخرىمعظم دول  الأسس التي بموجبها وعليها انتشرت الحصانة في

إقرارها لصالح أعضاء  رابعا:  إلى حصانة موضوعية وهي ضمانة تم  البرلمانية  البرلمان    قسمت الحصانة 

س أو أثناء  مداولات المجل   ناءوتتضمن عدم مسؤوليتهم وعدم مؤاخذتهم عن الآراء والأفكار التي يطرحونها أث

ني عدم جواز اتخاذ الإجراءات الجنائية  الإجرائية وتع  عقد اجتماعاته أو خلال مباشرة أعماله، وهنالك الحصانة

 بحق عضو البرلمان في غير حالة التلبس . 

ويعكس   خامسا: القانون يشكل  أمام  المساواة  مبدأ  بين  البرلمانية وما  الحصانة  بين  ما  الارتباط  صورة    أن 

مكن أن نؤمن  مثل الأمة،وكي ي ولا يشكل تناقضة ما بين الحصانة وهذا المبدأ، لأن عضو البرلمان يإيجابية  

الحماية  فإن ذلك يقتضي منحه هذه  للتهديد  الحماية وألا نتركه عرضة  إن مبدأ    على   له  ثم  الحصانة،  شكل 

 المساواة وكما فسره فقهاء القانون يتطلب شرطة أساسية أن يكون 

بهة فإنه  ي أوضاع غيرمتشاعليهم في مراكز قانونية متشابهة ومتساوية، أما إن كان الأفراد ف  الأفراد المطبق

 من الصعب المطالبة بمبدأ المساواة . 

البرلمانية بشقيها الموضوعي  ثار خلاف آخر عميق بين الفقهاءسادسا:   والإجرائي،    حول تكييف الحصانة 

ال  الحصانة  أن  إلى  وفق رأيه  الباحث  قانونيوقد خلص  سبب  إلا  ما هي  يضعه ويمنحه    موضوعية  خاص 

خاصا ومانعا من موانع العقاب،    فالنص القانوني هنا قد شكل سيبا مان بصفته عضوا،  المشرع لعضو البرل 

 مة هنا أن أهم آثارها القانونية وهو بحيث يترتب على الجري

الإجرائية ما هي إلا    انة البرلمانية توقيع الجزاء على الفاعل، كما وقف الباحث إلى جانب من رأى أن الحص

عين تمنح له بصفتهعضوا في البرلمان، وقد بين الباحث  قاب لمصلحة شخص معقبة أو إجراء مؤقت بالغ للع

 الآراء السابقة .  الأسباب التي جعلته يستند ويؤيد

البرلمانية وتحديد    لحصانةيلعب النظام السياسي القائم في الدولة دورا مهما وجوهريا في تحديد طبيعة ا   سابعا: 

لتطبيق النظامالسياسي والتطبيق الصحيح والسليم  د منها وذلك وفقا  ضوابطها وقيودها من حيث اتساعها أو الح

 ، وكذلك المبادئ القانونيةالتي يرد النص عليها في دساتير تلك الدول للمبادئ التي يقوم عليها هذا النظام

لجميع  ثامنا:   العامة  النظرة  بضرورةإن  ينادي  الذي  الرأي  يؤيد  الباحث  تجعل  الدستور  حصر    نصوص 

دون أن تمتد إلى غيره    أكانت موضوعية أم إجرائية في شخص عضو البرلمان فقطانة البرلمانية سواء الحص

 شخاص أيا كانت صفة هؤلاء الأشخاص . من الأ
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تشكل بطريقة غير    أى فيهاالباحث أنهاقدمت الدراسة عددا من المظاهر والصور غير المباشرة التي ر  تاسعا :

التي يمكن  مباشرة شكلا من أشكال الحصان البرلمان، وكان ذلك من خلال    أن يتمتع بها أعضاءة الإضافية 

 الدستوري .  تي نص عليها المشرع تحليل بعض النصوص الدستورية ال 

 التوصيات 

المادة ) الن140إعادة صياغة  التي منحت( من  النواب  الداخلي لمجلس  صلاحية للمجلس في أن يقرر    ظام 

إيقافها فورا اس أو  العضو  المتخذة بحق  الإجراءات  الذي حددته    يشكل تجاوزة  وهذا   تمرار  للإطار  واضحة 

رئيس الوزراء في هذه الحالات إبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة   ( من الدستور التي أوجبت علی 86المادة )

 اللازم فقط .   ة بالإيضاحمشفوع

نصوص  التفعيل ال   ة وتحديدا مجلس النواب اتجاه واضح ومحدديرى الباحث أن يكون لدى السلطة التشريعي

ال  المادة فيحال أن تم تعديل الدستور بحيث  القانونية  أو أن يتم الإبقاء على هذه  البرلمانية،  متعلقة بالحصانة 

 الإجراءات المتخذة ومنحه صلاحيات إيقافها فورا .   ر المناسب فييمنح مجلس النواب صلاحيات اتخاذ القرا 

القانونية الواردة في هذه   النصوص  يحقق الانسجام بينن الجيد أن تتم إعادة صياغة الأنظمة الداخلية بشكل  م 

بينها هذا من جهة ومن جهة أخرى أن لا   الأنظمة في مجموعها بحيث لا يكون هنالك أي تعارض أو تناقض

الأردتشك تنتهجه  الذي  الاتجاهالحديث  مع  الوراء  إلى  أو خطوة  تناقضة  الديمقراطية  ل  نحو  توجهها  في  ن 

 وحماية حقوق الإنسان . 
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 المراجع والمصادر: 

 أولا: الكتب 

 (. الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية من وجهة نظر 1995أحمد، حسام الدين )

 هضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى . جنائية"، دار الن

 ( المدخل إلى العلوم القانونية )النظرية العامة للقانون 1966البدراوي، عبد المنعم ) -

 ظرية العامة للحق(، دار النهضة العربية، بيروت. والن

 ( لجان التحقيق البرلمانية كوسيلة للرقابة على أعمال السلطة 2007البدري، هشام )

 في مصر والكويت، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر. التنفيذية 

 1( النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1999) بدوي، ثروت، 

 (. الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، دار النهضة العربية، 1994رمضان )يخ، بط

 القاهرة 

 النهضة العربية، القاهرة ، دار  2( النظام الدستوري المصري، ط1995الجمل، يحيي، )

 ، عالم الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1انية، ط( أحكام الحصانة البرلم2002حبول، أحمد )

 ( مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، 1968)الفتاح حسن، عبد  -

 القاهرة 

 ثانية، دار (. شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة ال 1988حسني، محمود نجيب )

 النهضة العربية، القاهرة

 دستور والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، مطبعة(. ال 1992حسني، محمود نجيب )

 ة والكتاب الجامعة  القاهر جامعة

 (. شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة،  1996حسني، محمود نجيب )

 النهضة العربية. 
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 (. الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات1996د )الحلبي، محمد علي سالم عيا

 لأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.الجزائية، الجزء ا 

 .ستور لبنان، الجزء الثاني، السلطات العامة، الطبعة الأولى ( د1970الخطيب، أنور، )

 (. المساواة في القانون الجنائي، دراسة 2003-2002أبو خطوة، أحمد شوقي عمر )

 رنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة. مقا

 ( القانون الدستوري، دار الكتب المصرية، القاهرة1982خليل، محمد )

 حمد )د.ت(. العقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي. زهرة، مأبو 

 ، دار الشروق، القاهرة3( القانون الجنائي الدستوري، ط2004سرور، أحمد فتحي ) -

 ني والقانون (. شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات الأرد2004لسعيد، كامل )ا 

الفك  دار  للنشر والتوزيع،  الفكر  دار  للنشر المقارن،  السعود، محمود   ر  أبو  الثالثة  الطبعة  والتوزيع، عمان، 

 ( ضمانات أعضاء البرلمان في النظام الدستوري المصري، دارالنهضة العربية، القاهرة2000)

 ة القاهرة ( قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة جامع1991سلامة، مأمون ) -

 دار المطبوعات الجامعية، جنائية، ( المساواة في الإجراءات ال 1990الشاذلي، فتوح )

 الإسكندرية. 

 ، مطابع الدستور الاتحادية، عمان1( النظام الدستوري الأردني، ط2003شطناوي، فيصل )

 عية، (. النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجام1983د العزيز )شيحا، إبراهيم عب

 الإسكندرية. 

 انية، المجلد الأول، الهيئة المصرية الممارسة البرلم(. أصول 1982الصادق، سامي عبد )

 العامة للكتاب. 

 (. سلطات مأمور الضبط القضائي دراسة مقارنة"، الطبعة الثانية 1997طنطاوي، إبراهيم )

 رف، الاسكندرية (، قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعا1994و عامر، محمد زکی )أب

 ستوري في لبنان"، الشركة العالمية ام السياسي والد(. النظ1994عبد الحي، هناء صوفي )
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 .للكتاب، الطبعة الأولى، بيروت 

 ، الأردن( النظام النيابي الأردني، )د.ن( عمان1997العتوم، مصطفی، وحميد، منتصر )

 لجامعي، الإسكندرية (. مبادئ الحريات العامة، دار الكتاب ا 1978عطية، نعيم )

 النظرية العامة، الكتاب الأول، الجزء انون العقوبات، ( شرح ق1987علي، يسر أنور ) -

  الأول، دار النهضة العربية

 اب الثاني، (. الوسيط في النظم السياسية، المجلد الرابع، الكت1995العواملة، منصور )

 1952النظام السياسي الأردني القائم منذ عام 

 زء الأول، نون الوضعي، الج( التشريع الإسلامي مقارنا بالقا1977عبد القادر )عودة،  -

 بيروت، دار التراث للطبع و النشر 

 (. مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري المصري"، دار 1994فراج، زين بدر )

 القاهرة النهضة العربية، 

 توري المصري، دار النهضة (، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدس1994فراج، زين )

  القاهرة

 لنظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة. دار (. ا 1966و زيد )فهمی، مصطفى أب

 النهضة العربية، القاهرة

 ة، القاهرة، الطبعةالأوضاع البرلمانية"، مطبعة دار الكتب المصري  1927كمال، فؤاد ) -

 الأولى 

 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة المدخل إلى القانون  1974کيره، حسن ) -

 (. تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان، دار النهضة العربية، 1965د، أنور، كمال )محم

 القاهرة 

 ة جامعة القاهرة، (. شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبع1976مصطفی، محمود محمود )
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 11القاهرة، الطبعة 

محمود محمود  جامعة   (. 1984)  مصطفی،  الثامنة،مطبعة  الطبعة  الخاص،  القسم  العقوبات،  قانون  شرح 

 لقاهرة . ا 

 (. شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، 1988مصطفی، محمود محمود )

 القاهرة، الطبعة الثانية عشر 

 (. أصول المحاكمات الجزائية"، دار المنشورات الحقوقية 1993النقيب، عاطف )

 عباء السلطة (. الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين والقائمين بأ1987د العظيم )وزير، عب

 العامة، دراسة في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية 

 ثانيا: الرسائل والأبحاث والمقالات والدوريات 

 ت العربية والدستوري لدولة الإمارا ( أسس التنظيم السياسي 1975السيد محمد )  إبراهيم، -

 المتحدة، مركز الوثائق والدراسات، أبو ظبي 

 (. الحصانة البرلمانية كوسيلة لتعزيز قدرات البرلمانيين 2005الحكيم )  بناني، عبد الإله

 عزيز قدرات العرب، ورقة مقدمة ضمن أشغال المؤتمر البرلماني الإقليمي حول ت

 ، اطلع عليه من خلال 2005سبتمبر  22-20الجزائر،   البرلمانيين العرب المنعقد في

 http://www.arab-ipu.org :الموقف الالكتروني

 ( الحصانة البرلمانية والمعارضة السياسية، ورقة مقدمة 2005بوضياف، أحمد رضا ) -

 ت البرلمانيين العرب المنعقد في ضمن أشغال المؤتمر البرلماني الإقليمي حول تعزيز قدرا 

 ع عليه من خلال الموقف الالكتروني . اطل 2005سبتمبر  22-20 الجزائر، 

.http://www.arab-ipu.org 

( ، الحصانه من منظور المواجهه الجزائيه لظاهرة الفساد في التشريع الفلسطيني ،  2020براك )ذ . احمد  

 https://www.wattan.net/ar/news/312279.htmlاطلع  عليه من خلال الموقع اتلالكتروني 

 (. الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية تطبيقها على 2009المحسن ) التوجري، علي بن عبد 
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 س الشورى السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض أعضاء مجل

 يابية المعاصرة، (، الحضانة البرلمانية في الأنظمة الن2009الخصاونة، مصطفی، )

 دنجامعة عمان العربية، عمان، الأرأطروحة دكتوراه، 

 العراق لسنة ( الحصانة البرلمانية دراسة تطبيقية في ظل دستور  2010الخفاجي، أحمد )

 ، رسالة ماجستير، جامعة الكوفة، العراق2005

 القاهرة، القاهرة  ، جامعة( ضمانات عضو البرلمان، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه1999الخلقي، اسماعيل )

هان )خير،  لمجلس 1987ي  تشريعية  دراسات  النواب،    (.  الداخليالمجلس  النظام  أحكام  تفسير  في  الأمة 

 ة منشورات مجلس الأم

 (. الحصانة النيابية، دراسة مقارنة في الدساتير العربية"، بحث 1997الداودي، رياض )

 لول ، أي 24منشور في مجلة الحياة النيابية، المجلد 

 لرابع عشر وأثره على الأداء( الدور الرقابي لمجلس النواب ا 2007)الدويك، نعيمة عصام  -

المفرقرباط، آدمون )(، رسالة ماجستير2006-2003الحكومي في الأردن ) البيت،  (.  1967، جامعة آل 

العدل، مج  اللبناني، بحث منشورفي مجلة  الدستوري  القانون  النيابية في  المحامين،  نظرية الحصانة  لة نقابة 

 لعدد الأول، تشرين أول بيروت، ا 

 ( وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، دراسة مقارنة 1986سمارة )الزعبي، خالد 

 حث منشور، مجلة العلوم الإدارية، القاهرة، مصرب

 ( حصانة أعضاء مجلس الشعب، بحث منشور في مجلس الأمة، 1977أبو زيد، محمد )

 1977يناير  19، السنة 76العدد  القاهرة، 

 البرلمانية، مجلة المفكر، العدد الخامس، كلية الحقوق ( الحصانة  2009شرون، حسنية ) -

 ة محمد خيضر بسكرة، المغرب والعلوم السياسية، جامع

 ( حق الحل في النظام البرلماني الأردني والكويتي دراسة مقارنة 2007الشمري، فواز )

 للدراسات العليا، عمان  منشورة، جامعة عمان العربية رسالة ماجستير غير 
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 ( الحصانة البرلمانية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير 1997راهيم ) الشوابكة، إب

 الجامعة الأردنية، عمان  منشورة،

 (. الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية الواقع وتحديات الإصلاح في 2007ضاهر، عدنان )

العربي،   الالعالم  الندوة  من  مقدمة  المنعقدورقة عمل  العربية  المنظمة  في  المغرب،  برلمانية  في    29-28ة 

 مارس 

 منشور في مجلة القضاة، القاهرة،  (. الحصانة البرلمانية"، بحث1981أبو العينين، محمد )

 العدد الأول، إبريل 

 لة الحياة (، الحصانة البرلمانية، دراسة مقارنة، بحث منشور في مج1997فرحات، محمد )

 ، أيلول 24النيابية، مجلد 

 العضوية النيابية بسبب التعبير عن الرأي في البرلمان، بحث(، إسقاط 2002فكري، فتحي ) -

 -يعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدةمنشور في مجلة الشر

 ( "ضمانات ممارسة العمل البرلماني"، بحث منشور في مجلة 1988مصطفى، سيد أحمد )

 1988، أكتوبر/31، السنة 123ام، القاهرة، العدد الأمن الع

 ( الحصانات القانونية في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، 1987بلة، عقل يوسف )مقا -

 كلية الحقوق جامعة عين شمس

 ثالثا: القوانين والتشريعات 

 1952الدستور الأردني لعام 

   2011الدستور المغربي لعام 

 1971لدستور المصري لعاما 
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